
  ة التعليم العالي والبحث العلميوزار 

  تيزي وزو –جامعة مولود معمري 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  قسم الحقوق

 :قانون الدولي الخاصال قياسمحاضرات في م 

  تنازع القوانين

 ولالسداسي الأ- لطلبة السنة الثالثة ليسانس

تخصص القانون الخاص

  يت قاسي حوريةأالدكتورة من إعداد 

  "أ"قسم   -ستاذة محاضرة أ

 2021-2020السنة الجامعية 



قوانینتنازع ال-محاضرات في مقیاس القانون الدولي الخاص

1

مقدمة

واسع لمادة القانون نه هناك عدة مواضیع تشكل المضمون العلى أ یتفق الفقه الغالب

وتنفیذ الأحكام الأجنبیةكالجنسیة ومركز الأجانب والاختصاص القضائيالدولي الخاص

مع موضوع تاریخي ومحوري ومحدّد هو ومع ذلك، فإن هذه المادة قد نشأت في بدایتها

.، الذي یبقى الموضوع الأساسي لهذه المادة"تنازع القوانین"

كشفت عن صعوبات في فهمها واستیعابها إن تجربة تدریس هذه المادة لسنوات طویلة

للمتلقین وقد یصالها بشكل سلسیستدعي محاولة تبسیط مفاهیمها، وإ من قبل الطلبة مما 

ع القوانین باعتبارها العامة لتناز لنظریةل ولالأ باب ال ق في هجیة البحث التطر اقتضت منا من

والذي یستدعي منا بداءة التطرق الى تعریف ن الدولي الخاص،ساسي للقانو الموضوع الأ

القانون الدولي الخاص وطبیعته ومواضیعه ومصادره الدولیة والداخلیة، ثم نتناول مشكلة 

سباب التي تثیرها، ومنهجیة حلها التي تقتضي من القاضي الأتنازع القوانین من حیث 

تكییف المسألة، ثم إسنادها إلى القانون الواجب التطبیق علیها في حالة ما إذا رفض القانون 

.لیهلإسناد الوطنیة الاختصاص المسند إالأجنبي المختص طبقا لقاعدة ا

ة للقاضي الوطني، فإن بالنسبشكالالا یثیر إوعلى خلاف تطبیق القانون الوطني الذي 

شكالات تتعلق بأساس تطبیقه من طرف القاضي الوطني وعبئ دة إجنبي یثیر عالقانون الأ

نه هناك حالات یقوم القاضي باستبعاد تطبیق القانون كما أثباته وكذا الالتزام بتفسیره،إ

لفة النظام العام سناد في قانونه، وهي حالة مخاي رغم كونه مختصا وفقا لقواعد الإالأجنب

.وحالة الغش نحو القانون

لى دراسة تطبیقیة لقواعد التنازع في القانون إ الباب الثانيفي  ننتقلبعد ذلك

وتحدید القانون الواجب التطبیق على مختلف المسائل القانونیة التي یمكن أن ، الجزائري

بجمعها في ثلاثة ولقد قمنا  زوتشتمل على عنصر أجنبی،تعرض على القاضي الجزائري

فئات هي الأحوال الشخصیة التي تشكل مجالا خصبا لتنازع القوانین، وخاصة ما یتعلق 

بشروط الزواج وآثاره وانحلاله، ومسائل الأهلیة والنسب والكفالة والتبني والمیراث والوصیة 

  .الخ...والهبة
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كانت مادیة وتشمل وتتمثل الفئة الثانیة في الأحوال العینیة ویقصد بها الأموال سواء 

والمنقولات المادیة، أو معنویة كحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة وحقوق الملكیة عقارات ال

  . الخ...الصناعیة وبراءة الاختراع

التطبیق على من جهة العقود التي یتم تحدید القانون الواجبالفئة الثالثة فتشملأما 

خرى الالتزامات غیر التعاقدیة سواء تلك شروطها الشكلیة وشروطها الموضوعیة، ومن جهة أ

.التي تترتب عن الفعل الضار أو الفعل النافع
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الباب الأول 

النظریة العامة لتنازع القوانین

دت العلاقات القانونیة بین أفراد الجنس البشري في العصر الحدیث، نتیجة لقد تعقّ 

جانب مواطنیها، عددا كبیرا من الأجانب لتطور وسائل النقل، فأصبحت الدول تضم إلى 

.الذین یرتبطون فیما بینهم، أو فیما بینهم وبین مواطني الدولة بعلاقات قانونیة

أن كل دولة لها نظامها القانوني الخاص بها، والمختلف عن باقي قوانین الدول وبما

القانونیة المشتملة الأخرى، فإنه لاشك سیثور نزاع حول أي هذه القوانین ستخضع له العلاقة 

ولي هم مواضیع القانون الدا یسمى بتنازع القوانین الذي یعتبر أوهو م،على عنصر أجنبي

شكالیة تحدید القانون الواجب التطبیق على نزاع مشتمل والذي یثیر إ)فصل أوّل(الخاص

باتباع منهجیة  خاصة تقتضي البدء لا، والذي لا یمكن الوصول إلیه إعلى عنصر أجنبي

الواجب التطبیق كما قد لى القانونبمسالة أولیة هي التكییف ثم إسناد المسألة القانونیة إ

إحالة المسالة إلى قانون آخر إذا رفض القانون بالنسبة لبعض التشریعاتمریقتضي الأ

).فصل ثان(لیهالاختصاص المسند إجنبيالأ

لالفصل الأو

دولي الخاصللقانون الأساسيتنازع القوانین كموضوع

نه في دة القانون الدولي الخاص، لدرجة أحد أهم مواضیع مایعتبر تنازع القوانین أ

ن مترادفین، وبمرورطلحاالبدایة كان الموضوع الوحید للقانون الدولي الخاص، وكان المص

ما خرى غیر تنازع القوانین مالدولي الخاص یتسع لیشمل مواضیع أنطاق القانون الوقت بدأ

ثم تحدید مفهوم )مبحث أول(الشامل للقانون الدولي الخاصمنا التوقف عند المفهومیقتضي

).مبحث ثان(ساسي لمادة القانون الدولي الخاصزع القوانین باعتباره الموضوع الأتنا

مفهوم القانون الدولي الخاص:المبحث الأول

ن من تحدید طبیعته ، للتمك)مطلب أول(لابد من تناول تعریف القانون الدولي الخاص

.)مطلب أول(التي تمیزه عن باقي فروع القانون الأخرى 
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وطبیعتهتعریف القانون الدولي الخاص:الأولالمطلب

زه عن طبیعته الفریدة التي تمیّ )فرع أول(یتضح من تعریف القانون الدولي الخاص

).فرع ثان(باقي فروع القانون الخاص

الدولي الخاصتعریف القانون:وللأ الفرع ا

من فروع القانون بالمقارنة مع باقي القوانین، حدیثایعتبر القانون الدولي الخاص فرعا

:ولقد استعمل هذا المصطلح لأول مرة في كتاب للفقیه الأمریكي جوزیف ستوري المعنون

ول كتاب منهجي حول قضایا والذي یمثل أ،1834صدر سنة "تعلیق حول تنازع القوانین"

من 1841لمانیا في عام نون الدولي الخاص، وقد استعملت هذه التسمیة من جدید في أالقا

0Fوفي فرنسا من قبل فولیكس الذي أشار صراحة إلى كتاب جوزیف ستوريقبل شافنر

1.

التلازم بین الاختصاص انون الدولي الخاص مع انهیار مبدأحكام القولقد تبلورت أ

لى غایة القرن لذي ظل سائدا في العصور القدیمة إا ،القضائي والاختصاص التشریعي

1Fالثاني عشر

2.

فراد في أنه مجموعة القواعد التي تحكم الأن الدولي الخاص بف البعض القانو یعرّ 

2Fعلاقاتهم الدولیة

"بأنهفه البعض الآخربینما یعرّ ،3 العلاقات المنطبقة على مجموعة القواعد:

3F"لمجتمع الدوليالخاصة في االقائمة بین الأشخاص

4.

قواعد التنازع، ترجمة فائز أنجق، دیوان المطبوعات :الجزء الأولموحند إسعاد، القانون الدولي الخاص،:نقلا عن1

  .17ص، 1989الجامعیة،
المبادئ العامة في تنازع القوانین، منشورات :حفیظة السید الحداد،  الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الاول 2

  .12ص ، 2003الحلبي الحقوقیة، 

امنة، في الجنسیة والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، الطبعة الث:، القانون الدولي الخاص، الجزء الأولعز الدین عبد االله3

.10، ص1968
تنازع القوانین، :في القانون الدولي الخاص، الجزء الأولهشام علي صادق، المطول:فول ولاقارد، مشار الیه فيیباتمثل 4

  .11ص ،2014دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ،المبادئ العامة لتنازع القوانین:المجلد الأول
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لا من مصطلح بدویلاحظ استعمال مصطلح الأشخاص الخاصة في هذا التعریف 

شخاص والذي یستبعد العلاقات القانونیة التي تكون الأعریف السابق،تالمستعمل في ال فرادالأ

4Fالاعتباریة طرفا فیها

1.

  ؟في ذات الوقت اصفكیف یكون القانون دولیا وخا، لقد تعرضت هذه التسمیة للانتقادو  

طبیعة القانون الدولي الخاص:الفرع الثاني

إلا أن هناك خلاف فقهي حول طبیعته، من جهة هل هو داخلي أم رغم تسمیته هذه

.)ثانیا(؟، ومن جهة أخرى هل هو قانون عام أم قانون خاص)أولا(دولي

  م دوليانون الدولي الخاص  قانون داخلي أالق : أولا

م ن داخلي أهل هو قانو ،ة القانون الدولي الخاصتحدید طبیعحولاختلف الفقهاء 

:فقهیینذلك الى اتجاهین يوانقسموا ف،نون دولياق

Niboyetالفقیه نیبوییهیتزعمهیرى الإتجاه الأول الذي 5F

أن القانون الدولي الخاص ،2

:ویستند في ذلك إلى الحجج التالیة،هو قانون داخلي

نون الدولي الخاص هي مصادر داخلیة، فالمشرع الوطني هو أغلب مصادر القاإن -

الذي یضع قواعد تنازع القوانین وكذا تنازع الاختصاص ونفس الشيء بالنسبة للجنسیة 

.ومركز الجانب

.القانون الدولي الخاص ینظم العلاقات بین الأفراد ولیس العلاقات بین الدول-

قاضي لا یطبق سوى قاعدة التنازع الوطنیة یرتبط هذا القانون بسیادة الدولة، لأن ال-

دون أن یهتم بالحلول المعتمدة من طرف القوانین الأجنبیة، كما أن القوانین المتعلقة 

6Fجانب توضع من طرف كل دولة بصورة مستقلةبالجنسیة ومركز الأ

3.

.المرجع نفسه1
2 Cité par : YIVON Loussouarn, BOUREL Pierre, DEVARELLES-SOMMIERES Pascal, Droit
international privé, 9e édition, Dalloz, Paris, 2007, p.60.

الجنسیة،  دار –تنازع الاختصاص القضائي  الدولي :القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الثانياعراب بلقاسم، 3

.16، ص2003هومة، 
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ي أن العلاقات التي ینظمها القانون الدولي الخاص فیرى أنصاره فتجاه الثاني الإأما 

میدان تنازع القوانین، رغم أنها تنشأ بین الأفراد إلا أنها ترتبط بدولة أجنبیة من خلال أحد 

عناصرها، وبالتالي فإن تحدید القانون الواجب التطبیق یقتضي تحدید سیادة القانون الأجنبي، 

یة وهو أمر یمس بالنظام الدولي وحتى بالنسبة لموضوع الجنسیة رغم أن الدولة تتمتع بالحر 

إلا أنها ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي لتفادي التنازع السلبي ،في تنظیم هذه المسألة

7Fوالایجابي للجنسیات

1.

نفرد بوضع القواعد المنظمة دولة تالونفس الشيء بالنسبة لحالة الأجانب، فرغم أن 

المعاملة بالمثل الأجانب المقیمین على إقلیمها، إلا أنها تضع في الاعتبار مبدأ لمركز 

8Fالمعروف في القانون الدولي العام

2.

عام أم خاصقانون الدولي الخاص القانون:ثانیا

أن القانون الدولي الخاص فرع من فروع القانون العام، وذلك بعض الفقهاءیرى

بالاستناد إلى مواضیعه، فقواعد التنازع هدفها تحدید مجال تطبیق القانون من حیث المكان، 

9Fي تتعلق بسیادة الدولة وبالتالي فهي من القانون العامفه

3.

بالنسبة لقواعد تنازع الاختصاص القضائي فهي تتعلق بتنظیم مرفق عام في الدولة أما 

مسألة الجنسیة فباعتبارها ل التالي فهي من القانون العام، وبالنسبةوب،وهو مرفق القضاء

وهذه الأخیرة هي التي تنفرد بوضع شروط منحها، رابطة سیاسیة وقانونیة بین الفرد والدولة

إضافة إلى كونها الأداة التي یتحدد بها أحد أركان الدولة وهو الشعب، لهذا فهي تدخل 

وأخیرا بالنسبة لموضوع حالة الأجانب، فإنه بالنظر إلى المصالح .ضمن القانون العام

لدولة، فإن هذا الموضوع أیضا یدخل الإداریة التي تهتم بشؤونهم والتي تعتبر مرافق تابعة ل

10Fضمن القانون العام

4.

.17، صع نفسهلمرجا  1
النظریة العامة في تنازع القوانین في التشریع :دربال عبد الرزاق، الوافي في القانون الدولي الخاص، الكتاب الاول2

  .30ص، 2010علوم للنشر والتوزیع،عنابة، الجزائري والمقارن، دار ال
.19اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص 3
.المرجع نفسه4
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، إلى هذه المواضیع أنصار الطبیعة الخاصة للقانون الدولي الخاصبالمقابل، یستند

.للوصول إلى نتیجة مغایرة

بالنسبة لقواعد التنازع فهي تنظم علاقات القانون الخاص، وهي علاقات بین الأفراد لا ف

یها، ولهذا نجد أن أغلب التشریعات ومن بینها التشریع الجزائري یدرجها تكون الدولة طرفا ف

،بالنسبة للجنسیة، فبالإضافة إلى كونها رابطة بین الفرد والدولةأما .ضمن القانون المدني

فهي تعتبر عنصر من حالة الشخص وهذه الأخیرة تدخل ضمن القانون الخاص، كما أن 

11Fعادي ولیس الإداريمنازعات الجنسیة تخضع للقضاء ال

1.

وأخیرا فیما یخص موضوع مركز الأجانب، فإنه یهتم وبدرجة أكبر بالحقوق الخاصة 

12Fولهذا یرجح اعتباره من القانون الخاصالأجانببهاتمتعالتي ی

2.

بعد استعراض هذه الاتجاهات یمكن التوصل إلى أن القانون الدولي الخاص هو فرع 

13Fهقانوني متمیز وقائم بذات

ریف القانون الدولي الخاص نتیجة ولقد اختلف الفقهاء حول تع،3

.لاختلافهم حول مجاله، أي المواضیع التي تدخل ضمنه

مواضیع القانون الدولي الخاص:المطلب الثاني

تقییديتحدید مواضیع القانون الدولي الخاص أحدهمان فقهیین حولهناك اتجاهی

ع والثاني یوسّ )ولفرع أ(هو تنازع القوانین موضوع واحد نون الدولي الخاص في یحصر القا

أخرى ذات صلة ین مواضیعلى تنازع القوانقانون الدولي الخاص لیشمل إضافة إمن نطاق ال

).فرع ثان(خیربهذا الأ

الاتجاه التقییدي:ولالفرع الأ 

صمیم یرى أنصار هذا الاتجاه أن تنازع القوانین هو الموضوع الوحید الذي یدخل في

فونه بأنه ذلك القانون الذي ینظم علاقات الأفراد المالیة القانون الدولي الخاص، ولهذا یعرّ 

.33، مرجع سابق، ص دربال عبد الرزاق1
.المرجع نفسه2

.5، صمرجع سابقاعراب بلقاسم، 3
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تنازع القوانین هو الموضوع الوحید ویعتبر.والشخصیة التي تشتمل على عنصر أجنبي

توضع ، لم الخاص، بل إن قواعد هذا القانونالمجمع علیه بأنه من مواضیع القانون الدولي

من اجل التصدي لمعالجة مشكل تنازع القوانین، أي البحث عن القانون دئ الأمر إلافي با

14Fالواجب التطبیق على نزاع مشتمل على عنصر أجنبي

1.

الاتجاه التوسعي:الفرع الثاني

في نظر هذا الاتجاه یشتمل القانون الدولي الخاص إضافة إلى تنازع القوانین، على 

:ها مع هذا الأخیر وهيمواضیع أخرى نتیجة لارتباط

تنازع الاختصاص القضائي -أولا

 ىیتناول مسألة البحث عن الجهة القضائیة المختصة بالنظر في النزاع المشتمل عل

عنصر أجنبي، وهي مسألة أولیة یتم التعرض لها قبل مسألة تنازع القوانین، فلكي یحدد 

لى النزاع، یجب علیه أن یبحث القاضي المعروض علیه النزاع، القانون الواجب التطبیق ع

و غیر مختص بالنظر في هذا النزاع، مستندا في ذلك على عما إذا كان هو نفسه مختصا أ

15Fقواعد قانونیة وطنیة تسمى قواعد تنازع الاختصاص القضائي

2
,البیییبلل..

تمام الذي حظي به تنازع القوانین إن تنازع الاختصاص القضائي لم ینل نفس الاه

إقلیم دولته  في یسمح بتطبیق القانون الأجنبيهو أن المشرّع الوطني،سبب في ذلكولعل ال

ن هذا الانتقاص تبرره وإن كان في الحقیقة ینتقص من السیادة الإقلیمیة لقانون دولته، إلا 

اعتبارات العدالة واعتبارات حاجة المعاملات الدولیة، وهو بعد ذلك لیس بالغ الخطورة لأن 

وهو رقیب على مصالح الدولة فیستطیع ،ون الأجنبي یتم بمعرفة القاضي الوطنيتطبیق القان

16Fتعطیل تطبیق القانون متى تعارض مع هذه المصالح

3.

:والموطنالجنسیة-ثانیا

، ثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیةالطبعة التنازع القوانین، -خاص الجزائريعلي علي سلیمان، القانون الدولي ال1

.6، ص2005الجزائر،
.7اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص2
.21-20، ص صن.س.د لدولي، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسكندریة،محمد كمال فهمي، أصول القانون ا3
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لها أثر على حل مشكل تنازع القوانین لارتباطها بمركز الأجانب، لأن إن الجنسیة 

ولة بتحدید صفة وطنییها، وهذا لا یتأتى إلا من تحدید صفة الأجنبي یتوقف على قیام الد

سناد في مسائل الأحوال إلى ذلك أن الجنسیة تعتبر ضابط إخلال أحكام الجنسیة، أضف

في الدولأما .وجمیع التشریعات العربیةفي أغلب الدول الأوروبیة الشخصیة

من بدلافي مسائل الأحوال الشخصیة،الموطن ضابط إسنادفیعتبر الأنجلوسكسونیة 

17Fالجنسیة، لهذا أدمج ضمن مجال القانون الدولي الخاص

1.

:مركز الأجانب -اثالث

یتناول الحقوق التي یتمتع بها الأجانب في دولة إقامتهم، وعلیه إذا ثار نزاع أمام 

المحكمة یتمسك فیه أجنبي بحق معین، فیجب على القاضي أن یبحث أولا عما إذا كان هذا 

18Fبالحق محل النزاع أم لاالأجنبي یتمتع 

2.

:تنفیذ الأحكام الأجنبیة -ارابع

یرتبط هذا الموضوع بالاختصاص القضائي، وبما أن الحق قد ینشأ في دولة ما وینتج 

آثاره في دولة أخرى، فقد أجازت قواعد القانون الدولي الخاص تنفیذ الحكم الأجنبي بشروط 

.3معینة

دولي الخاصمصادر القانون ال:المطلب الثالث

مصادر دولیةو ) فرع أول(داخلیة ادر القانون الدولي الخاص ما بین مصادر تتنوع مص

).فرع ثان(

المصادر الداخلیة:الفرع الأول

).ثانیا(والقضاء) أولا(ون الدولي الخاص في التشریع تتمثل المصادر الداخلیة للقان

المبادئ العامة في :ولتنازع القوانین، المجلد الأ:لأولهشام علي صادق، المطول في القانون الدولي الخاص، الجزء ا1

.15-14ص ص، 2014لاسكندریة، الطبعة الاولى، تنازع القوانین، دار الفكر الجامعي، ا
  . 8ص لي سلیمان، مرجع سابق،ع علي2
.8علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص3
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:التشریع -أولا

صاغت ، وهناك بعض الدولنون الدولي الخاصع أهم مصدر داخلي للقایعتبر التشری

د خص كلالجزائري فقبالنسبة للمشرّع اقانونا مستقلا یدعى القانون الدولي الخاص، أم

.موضوع من مواضیع القانون الدولي الخاص بنصوص خاصة

19Fمن القانون المدني 24إلى  9فقواعد تنازع القوانین منصوص علیها في المواد من 

1

د تم تنظیمه بموجب  فق ، أما موضوع الجنسیة"تنازع القوانین من حیث المكان"تحت عنوان 

المؤرخ في 96-63أول قانون للجنسیة صدر بعد الاستقلال هو القانون رقم و  ،قانون مستقل

196320Fمارس27

-70،  وتم إلغاؤه بقانون الجنسیة الحالي، الذي صدر بموجب الأمر رقم 2

197021Fدیسمبر15المؤرخ في 86

27المؤرّخ في01-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 3

200522Fفبرایر 

4.

25المؤرخ في  11-08رقم القانون بموجبسبة لمركز الأجانب فقد تم تنظیمهوبالن

23Fالأجانب وتنقّلهم فیهاالمتعلق بشروط  دخول وإقامة2008جوان 

5.

من   42و 41المشرّع الموادخصّص له ائيوبالنسبة لموضوع تنازع الاختصاص القض

24Fجراءات المدنیة والإداریةقانون الإ

6.

مقیما بالحضور كل أجنبي حتى ولو لم یكنیجوز أن یكلف ":41حیث تنص المادة 

في الجزائر، أمام الجهات القضائیة الجزائریة، لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیها  في الجزائر 

".مع  جزائري

سبتمبر  30مؤرخ في78عدد.ج.رج.مدني، جتضمن القانون الالم 1975سبتمبر  26المؤرخ في 58-75الأمر رقم 1

.، معدّل ومتمم1975
2- Loi no 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité Algérienne, JORADP no18 du
2 avril1963(Abrégée) .

.1970دیسمبر 18 ي، الصادر ف105عدد  .ج.ج.ر.ج3
والمتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، 86-70، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005فبرایر 27الصادر في 01-05أمر رقم 4

.2005فبرایر 27، الصادر في 15، العدد .ج.ج.ر.ج
.2008لیو یو  2يفالصادر ، 36 ج  العدد.ج.ر .ج 5
 21 عدد. ج.ج.ر.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم 6

.2008أفریل23الصادر في 
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یجوز أن یكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائیة : "صفتن42أما المادة 

".الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي مع جزائریین

والتي والخاصة بتنفیذ الأحكام الأجنبیة،من نفس القانون605ویمكن إضافة المادة 

:تنص

جهات قضائیة أجنبیة في والقرارات الصادرة من حكاموامر والألا یجوز تنفیذ الأ"

الجزائریة متى الجهات القضائیةالإقلیم الجزائري، إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من إحدى 

:استوفت الشروط الآتیة

.ألا تتضمن ما یخالف قواعد الاختصاص-1

حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا  لقانون البلد الذي صدرت فیه،-2

قرار سبق صدوره من جهات قضائیة جزائریة ، ألا تتعارض مع أمر أو حكم او-3

وأثیر  من المدعى علیه،

".ألا تتضمن ما  یخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر-4

:القضاء-ثانیا

في الدول التي لم لعب القضاء دورا هاما في خلق قواعد القانون الدولي الخاص

مثل قضاء محكمة ،اضیع هذا القانونصیلیة لمختلف مو المشرع في وضع قواعد تفیتدخل

.النقض الفرنسیة

فإن  ،1975ون المدني الجزائري في سنة أما في الجزائر فإنّه وإلى غایة صدور القان

الأحكام القضائیة التي صدرت من المحاكم في مسائل تنازع القوانین قد أخذت الحلول من 

.القضاء الفرنسي

المصادر الدّولیة:الفرع الثاني

القضاء ) أولا(تمثل المصادر الدولیة للقانون الدولي الخاص في المعاهدات الدولیةت

).رابعا(لدولي اوالفقه ) اثالث(العرف الدولي ) ثانیا(الدولي
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:المعاهدات الدولیة-أولا

بالنظام الدولي، ولهذا من الخاص لها علاقة دوليرأینا أن مواضیع القانون اللقد 

سواء الثنائیة أو الجماعیة من الدولیةامه من العدید من المعاهدات البدیهي أن یستمد أحك

25Fأجل إیجاد حلول للمشاكل  التي یمكن أن تثور بین الدول بسبب اختلاف تشریعاتها

من ،1

:بین هذه الاتفاقات

26Fفتجة والشیكالخاصة بتوحید أحكام السّ  1931و 1930اتفاقیات -

2
.

27Fزع القوانین في مجال الجنسیةالمتعلقة بتنا1930اتفاقیة -

3.

28Fالخاصة بحالة اللاجئین1951اتفاقیة جنیف لعام

4
.,,

29Fالخاصة بحالة عدیمي الجنسیة 1954لعام اتفاقیة نیویورك 

5.

.6الأدبیة والفنیةلحمایة المصنفات 1971اتفاقیة  برن لعام 

198030Fأفریل 11ؤرخة في المللبضائعالبیع الدولين عقود اتفاقیة الأمم المتحدة بشأ

7.

198030F

7.

:في أھمیة المعاھدات الدولیة كمصدر للقانون الدولي الخاص انظر1
LECUER Stanislas, Appréciation critique du droit international privé conventionnel : pour
l’harmonisation des relations internationales privées, LGDJ ,Paris, 2007.,p.80.

:متاحة على االرابط التالي2
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20143/v143.pdf

3 Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité,
signé à la Haye, le 12 avril 1930, http://www.ipr.be/data/V.19300412

إلیها فیما یشار(، 43، وفقا لأحكام المادة1954أفریل 22، ودخلت حیز التنفیذ في 1951جویلیة 28المؤرخة في 4

رقم  مطرق تطبیقها بموجب المرسو ، وتم تحدید 1963فیفري 7ولقد انضمت إلیها الجزائر في ،)1951یلي باتفاقیة 

، ولم ینشر النص في الجریدة 1963جویلیة  30لــ  52العدد . ج.ج.ر. ، ج1963جویلیة 25، مؤرخ في 63/274

:مل لهذه الاتفاقیة، على موقع المفوضیة باللغة العربیةویمكن الإطلاع على النص الكا.الرسمیة

http://www.unhcr-arabic.org/4d11b3026.htm
5 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx

:متاحة على الرابط التالي6

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_287.pdf

:متاحة على الرابط التالي7
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/v1056999-cisg-
a.pdf
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اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونیة في العقود الدولیة 

.20051نوفمبر 23المؤرخة في 

ها الدول فیما بینها من أجل حل التي تبرمنائیةثإضافة إلى العدید من الاتفاقات ال

.ظیم حقوق الأجانبمشاكل تنازع القوانین، ومشاكل الجنسیة وكذلك تن

اص تثور عادة بین الخرغم أن منازعات القانون الدولي:القضاء الدولي-ثانیا

ن تتبنى إلا انه قد یحدث أد، مما یحول دون امكانیة نظرها من طرف القضاء الدولي، فراالأ

31Fدرة وترفعها الى المحاكم الدولیةنادعوى الفرد في حالاتالدول 

محكمة  قرار  :، من أمثلتها2

 والذيب في مجال مركز الأجان1929جویلیة 12المؤرخ في 07العدل الدولیة الدائمة رقم 

32Fدون تعویضضي بعدم جواز نزع ملكیة الأجنبيیق

العدل الدولیة في قضیة قرار محكمةو  .3

والذي یقضي بعدم جواز ممارسة الدولة لحق الحمایة 1955قضیة نوتبوهم لسنة 

33Fذا كانت رابطة الجنسیة بینهما لیست فعلیةالدبلوماسیة على فرد إ

لمحكمة قرت احیث أ،4

.هو ضرورة الاعتداد بالجنسیة الفعلیة عند تعدد جنسیات الشخصهاما في هذا الحكم، مبدأ

:العرف الدولي-ثالثا

لقد كان للعرف دور مهم في مجال تنازع القوانین قبل صیاغة قواعده في نصوص 

وقاعدة  ،قار لقانون موقعهواعد التي لها منبع عرفي قاعدة خضوع العومن بین الق،تشریعیة

ولقد  دة خضوع شكل التصرف لقانون المحل،وقاع، جراءات لقانون القاضيخضوع الإ

35F.أصبحت هذه  القواعد الیوم نصوصا تشریعیة في أغلب الدول

5

:متاحة على الرابط التالي1

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/06-
57450_ebook.pdf

.187هشام علي صادق، المطول في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص2
  .188ص ، مرجع سابق،صادق، المطول في القانون الدولي الخاصعلي هشام :مشار الیه في3

4Cour Internationale de Justice (CII), Affaire Nottebohm (Liechtenstein c.Guatemala);

Deuxième phase, 6April 1955, http://www.refworld.org/docid/3ae6b71f0.html
.14علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص5
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:الدّولي الفقه-رابعا

قواعد القانون الدولي الخاص في مجال لقد ساهم فقه القانون الدولي في وضع وصقل 

والمدرسة الفرنسیة ،الإیطالیتین القدیمة والحدیثةزع القوانین وخاصة فقه المدرستین تنا

ومن أشهر تعرض لموضوع نشأة تنازع القوانین،عند الوسنتطرق لذلك بالتفصیل .والهولندیة

وصیاغة الحلول ،ازع القوانینفقهاء القانون الدولي الخاص الذي ساهموا في تأصیل نظریة تن

.، دارجونتریه، دیمولان، وبارتانالفقیه بییهالوضعیة لمشاكله

مدخل لتنازع القوانین:المبحث الثاني

قبل التطرق للإشكالات القانونیة التي یثیرها تنازع القوانین والحلول التشریعیة لها، لابد 

).مطلب ثان(احل التاریخیة التي مر بهاوالمر )مطلب أول(من التطرق لمفهوم تنازع القوانین

تنازع القوانینمفهوم:المطلب الأول

جب أن تتوفر لقیامه تتضح الشروط التي ی)فرع أول(من خلال تعریف تنازع القوانین

).فرع ثالث(ومجاله )فرع ثان(

تعریف تنازع القوانین:ولالأ الفرع 

بمناسبة علاقة ،ن قوانین دول مختلفةع الوطني بیهو موازنة ومفاضلة یجریها المشرّ 

36Fمة لحكم هذه العلاقةءلاختیار القانون الأكثر ملا،قانونیة ذات عنصر أجنبي

وقد تؤدي ،1

37Fهذه  المفاضلة إلى إفساح المجال لتطبیق القانون الأجنبي بدلا من القانون الوطني

2.

تحل هذا التنازع  الخاص جهده في وضع قواعد قانونیةبذل فقه القانون الدولي 

باختیار القانون الذي یسري على موضوع العلاقة القانونیة  لیحكمها سواء  كان هذا القانون  

وتسمى هذه القواعد بقواعد تنازع القوانین وتكون مهمتها  ،جنبیام قانونا أانون الوطني أهو الق

.حد القوانین المتنازعةبإسناد العلاقة القانونیة ذات العنصر الأجنبي إلى أ،فض التنازع 

:؛ عبد المنعم ریاض وسامیة راشد،  الوجیز في القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني40اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص1

.6ن، ص.س.تنازع القوانین  وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربیة،  القاهرة، د
المبادئ العامة والحلول الوضعیة في القانون الأردني دراسة مقارنة، -تنازع القوانین:لهداوي، القانون الدولي الخاصحسن ا2

.13، ص1997مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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، واحدكثر من قانون بأ،أو أكثر من عناصرهانصر بعقد تتصل علاقة قانونیة  إذ

و قانون نونیة وقانون موطنهم وقانون محل إبرام العقد أجنسیة أطراف العلاقة القاكقانون 

انین أن ئیا لكل من هذه القو وهذا الاتصال یجیز مبد. الخ...و مكان تواجد المالمحل تنفیذه أ

على العلاقة القانونیة وینتج عن ذلك تزاحم وتنازع فیما بینها مما یستلزم معرفة أي من یطبق 

38Fهذه  القوانین یجب أن تخضع له العلاقة القانونیة

1.

شروط قیام تنازع القوانین :الفرع الثاني

قة القانونیة فمتى كانت العلا،الدولیینناك امتداد في العلاقات والتبادلأن یكون ه-1

فالقانون الذي یحكمها هو القانون الوطني، أما إذا شابها ،وطنیة بحتة بجمیع عناصرها

فإننا نتساءل عن القانون الذي یحكمها، وهذا العنصر الأجنبي الذي یحكمها أجنبيعنصر 

39Fقد یكون سبب العلاقة أو محلها أو أطرافها

2.

ع الوطني في حالات معینة تطبیق قانون ن یقبل المشر أأن تكون هناك مكنة في -2

وعلیه لا یمكن تصور مشكل تنازع القوانین في دولة تأخذ بمبدأ الإقلیمیة بشكل ،غیر قانونه

40Fمطلق

3.

لأنها لو التي تتنازع حكم العلاقة،أن یكون هناك اختلاف بین تشریعات الدول-3

41Fانینفلا مجال لتنازع القو ومتفقة في الحكم ،كانت متماثلة

ن هذا الأخیر یقوم على لأ ،4

.مة لحكم العلاقة القانونیة محل النزاعءلاختیار أكثرها ملا،المفاضلة بین القوانین

لغ حد التعارض ن یبوإذا كان الاختلاف ضروریا لقیام تنازع القوانین إلا أنه لا یجب أ

من لى النفورا یؤدي إ، ممالتي تقوم علیها أنظمة القوانین المتنازعةفي الأسس والمبادئ

42Fرغم كونها واجبة التطبیقالقواعد الأجنبیة واستبعادها

5.

1 CLAUEL Sandrine, Droit international privé, 2e édition , Dalloz, Paris, 2010, p.9 .
  .16صمرجع سابق، اوي، حسن الهد2
.17حسن الهداوي، مرجع سابق، ص.25علي علي سلیمان، مرجع سابق،  ص3
  .15ص عمر، مرجع سابق، بلمامي4
.19-18حسن الهداوي، مرجع سابق، ص ص5
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مجال تنازع القوانین:الفرع الثالث

والصفة الخاصة  )أولا(للتنازع من خلال الصفة الدولیةتحدد نطاق تنازع القوانینی

.)ثانیا(للتنازع

:الصفة الدولیة للتنازع-أولا

نتیجة ، ات التي تحكمها قواعد التنازع تتعدى حدود الدولة الواحدةویقصد بها أن العلاق

43Fلاشتمالها على عنصر أجنبي أو أكثر

أنه لا یمكن تصور وجود التنازع ویترتب عن ذلك،1

ویترتب عن ذلك استبعاد حالات التنازع الداخلي عن نطاق تنازع .إلا بین قوانین الدول

ذلك الذي یقوم بین شرائع الدولة الواحدة التي تتعدد فیها ویقصد بالتنازع الداخلي.القوانین

كما هو الحال في الدول المركبة مثل الولایات المتحدة الامریكیة، أو ،الشرائع تعددا اقلیمیا

44Fبسبب تعدد الأدیان مثل سوریا ولبنانتعددا شخصیا

2.

:الصفة الخاصة للتنازع-ثانیا

ذات العنصر القانونیةزع القوانین یتحدد بالعلاقات ق تنان نطایؤكد غالبیة الفقهاء أ

حوال الشخصیة، لات المالیة و الأسواء تعلقت بالمعاملقانون الخاصجنبي التي تخضع لالأ

اعتباریین، من الوطنیین أو و أشخاص  ه المعاملات بین أشخاص طبیعیین، أسواء كانت هذ

45F.جانبمن الأ

3

نت مالیة أو شخصیة هي سواء كا،ة للقانون الخاصالخاضعالعلاقات القانونیةفهذه  

أما العلاقات الخاضعة للقانون العام فهي تثیر فقط ،محلا لتنازع القوانینتكون وحدها التي

المضمون الواسع -؛ سعید یوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص 25علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص1

.563-562، ص ص 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة،  بیروت، 1عدد الموضوعات، طبعةالمت
.562سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص2
؛ هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص، الدار الجدیدة، 559سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص3

.11، ص1980بیروت، 
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46Fمشكلة تحدید نطاق تطبیق القانون من حیث المكان

، أي أن القاضي یكتفي فقط ببیان ما 1

.حث عن القانون الأجنبي الذي تخضع لهإذا كانت تخضع للقانون الوطني أم لا، دون الب

عمله سینصب على البحث  فإن یتعلق بالقانون العاموعلیه إذا طرح على القاضي نزاع

.ولیة هي تحدید نطاق تطبیق قواعد القانون العام في دولته من حیث المكانفي مسألة أ

ل في نطاق تطبیق  ن النزاع یدخإما أن یتبین للقاضي أ:مر لا یخلو حینئذ من فرضینوالأ

على  نزاع المطروح أمامهحكم في الیو  فطبق هذه القواعدقواعد القانون العام الوطنیة 

یبحث تسري على هذا النزاع ، فهو لا یملك ان أما إذا اتضح أن القواعد الوطنیة لا .أساسها

47F.فیهن یتخلى عن النظر ا یجب أنمجنبي التي تنطبق على النزاع وإ نون الأعن قواعد القا

2

تنازع القوانینالتاریخي لالتطور:الثانيالمطلب

 فرع(كبیرا منذ العصور القدیمة مرورا بالعصور الوسطى عرف تنازع القوانین تطورا

تأصیل نظریة تنازع التي كان لها دور كبیر في ،لى المدارس الفقهیة الحدیثةإ وصولا)أول

.)فرع ثان(القوانین 

قوانین في العصور القدیمةتنازع ال:الأول الفرع

ونان القدیمة كانت فالیلم تعرف المجتمعات القدیمة تنازع القوانین بشكله الحدیث، 

ولكن قوانینها متشابهة، وخاصة في المجال التجاري وبالتالي بیان القانون مقسمة إلى مدن

میة  كبیرة، ، لم تكن  له أهالتي تثور بین مواطني هذه المدنواجب التطبیق على النزاعات 

48Fولهذا كانت المحاكم تلجأ إلى تطبیق القانون دون بیان  السند

3.

قبل المیلاد وقام  332عام  بعد أن استعمرت  من طرف الاغریق أما مصر الفرعونیة

، حیث كان یطبق على ر دون أن یلغوا القوانین المحلیةبجلب قوانینهم إلى مص هؤلاء

التطبیق هوإذا تعامل مصري مع إغریقي فإن القانون الواجبة، أمایمحلّ قوانینهم الالإغریق

.124لدولي الخاص، مرجع سابق، صالقانون اهشام علي صادق، المطول في 1
.125،126المرجع نفسه، ص ص2
.35-34سابق، ص ص ، مرجع دربال عبد الرزاق3



قوانینتنازع ال-محاضرات في مقیاس القانون الدولي الخاص

18

خذ بلغة العقد كضابط لتحدید القانون الواجب الأ ا العقد ویعتبربهرّرالتي حقانون اللغة

49Fأقدم قاعدة  تنازع في التاریخأول و التطبیق على العقد

1.

لا مجال لتنازع ي یعتبرون بمثابة العبید وبالتالأما عند الرومان، فكان الأجانب

من الشعوب وتزاید القوانین، لكن بعد اتساع الإمبراطوریة الرومانیة نتیجة لاستعمارها للعدید

حل لتنازع والعلاقات بین الرومانیین وسكان المستعمرات، كان لابد من إیجادالاتصالات

القاضي كمة لتطبیقه وهي محكمةمحا یسمى بقانون الشعوب  وتم إحداثفوضع مالقوانین

من قبل ذات القاضي  بدایة لنظام جدید یتمثل في تطبیق قوانین مختلفةوكان ذلك  ،جنبيالأ

50Fولأصل الأطرافوفقا للحالات

2.

متكاملا في تنازع القوانین لأن المسألة فقدت قیمتها نظامالم یتركواغیر أن الرومان

بمنح حق میلاد مرسوما یقضي بعد ال212راكالا الذي أصدر سنة افي عهد الإمبراطور ك

یخضعون لنفس القانون وبالتالي لم یعد والذین أصبحوامبراطوریة،المواطنة لكافة سكّان الإ

51Fالقوانینهناك محل لتنازع

3.

مبراطوریة الرومانیة قام على أنقاضها النظام الإقطاعي الذي ساد فیه بعد سقوط الإ

قطاعیة لقانون واحد وتخضع الإقطاعي بإقطاعیته،حیث یستقل كل إمبدأ إقلیمیة القوانین

لم تظهر مشكلة التنازع إلا في نطاق موال والتصرفات، و یطبق على جمیع الأشخاص والأ

ي التي عرفت التبادل التجار یة و قطاعها الإالإیطالیة التي لم تستفحل فیالمدن ضیق بین

تمدة من أصل واحد هو القانون بینها، وكانت قوانینها شدیدة الشبه فیما بینها لأنها مس

52Fالروماني

4.

  همشكل تنازع القوانین ودور المدارس الفقهیة في حلّ :الثانيالفرع ا

والمدرسة )یاثان(والمدرسة الفرنسیة ) أولا(مدرسة المحشین الایطالیةكل من كان ل

.وضعیة لهاقوانین، وإیجاد حلول تنازع ال ةدورا بارزا في تاصیل مشكل)  اثالث(الهولندیة

.وما بعدها38موحند اسعد، مرجع سابق،  ص1
.21ممدوح عبد الكریم حافظ عرموش،  ص2
17، صعلي سلیمان، مرجع سابقعلي   3
.27علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص4
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:المدرسة الإیطالیة القدیمة-ولاأ

أن تتخلص من النظام الإقطاعي، نشأت فیها وحدات استطاعت إیطالیاأن بعد

، لكل منها قوانینها الخاصة ویسود فوقها القانون الرّوماني، وأخذ الفقهاء )مدن(إقلیمیة

.على مرحلتین 12لقرن یضطلعون بحل هذا التنازع، فظهرت المدرسة الإیطالیة  في أواخر ا

المرحلة الأولى تدعى مدرسة المحشین نسبة إلى الطریقة التي انتهجوها في دراستهم 

، وأهم فقهاء هذه مختصرةعلى نصوص القانون الروماني بحواشلحل التنازع وهي التعلیق 

یار نازع یقوم على اختهذه المدرسة في حل التّ وكان منهج، Acurse أكورس المدرسة الفقیه

اعتبارات المنطق القانوني قوانینها بحكم النزاع على أساسقانون إحدى المدن التي تتزاحم

ومقتضیات التجارة والضرورات العملیة من ناحیة أخرى دون الاستناد إلى ،المجرد من ناحیة

53Fفكرة مسبقة كفكرة شخصیة القوانین أو إقلیمیة القوانین

1.

والتي Bartolحشین اللاحقین التي یتزعمها بارتولمدرسة المبعد ذلك جاءت مرحلة

مسندة تخضع كل منها لقانون في فئاتیع الكثیر من العلاقات القانونیةإلى تجمتوصّلت

أما ،ت لقانون القاضيجراءاالإحیث أخضعت جراءات والموضوع كما میزت بین الإ.معین

54Fلتي ینتمي إلیهاتلف القانون الذي یحكمه حسب الفئة المسندة االموضوع فیخ

2:

برامالعقد یخضع لقانون بلد الإ-

المال یخضع لقانون موقعه-

، النواة الأولى لقاعدة خضوع الجرائم تخضع لقانون مكان وقوعها، وتعتبر هذه الفكرة-

55Fالفعل الضار لقانون محل وقوعه المعمول بها حدیثا

3

هذه  فقهاءحدث خلاف بین لكن  ،حالة الشخص وأهلیته تخضع لقانونه الشخصي-

.، هل هو قانون جنسیة الشخص أم قانون موطنهرسة حول المقصود بالقانون الشخصيالمد

1 YVON Loussouarn, BOUREL Pierre, DEVARELLES-SOMMIERES Pascal, op.cit,p.89.

.48بلقاسم، مرجع سابق، صاعراب 
.65موحند إسعاد، مرجع سابق، ص2

YVON Loussouarn, BOUREL Pierre, DEVARELLES-SOMMIERES Pascal, op.cit, pp.89-90.
.49اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص3
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هذه المدرسة قد میزت بین الأحوال المستحسنة التي یمكن تطبیقها خارجوأخیرا فإن

عتبر وهذا التمییز یل المستهجنة  التي یجب استبعادهاحوا، والأحدود المدینة التي وضعتها

56Fجنبيحالیا لاستبعاد تطبیق القانون الأا لى لفكرة النظام العام المعمول بهالنواة الأو 

1.

المدرسة الفرنسیة :اثانی

كرة التكییف كأول مرحلة یمر یتزعّمها الفقیه دیمولان الذي یعود إلیه الفضل في ابتداع ف

لعقد لقانون إرادة القاضي لحل مشكل تنازع القوانین، كما أنه أول من أخضع ابها 

تنطبق على قیه دارجنتریه الذي قسّم الأحوال إلى أحوال عینیة، المتعاقدین؛ بعد ذلك ظهر الف

57Fكل من یقطنون في الإقلیم، وأحوال شخصیة تلحق بالشخص أینما ذهب

2.

طرحه هذا التقسیم أن هناك بعض الأحوال تتعلق بالأشخاص لكن الإشكال الذي ی

لوقت كالنص الخاص بمنع الزوجة من الإیصاء بالعقار لزوجها، مما في نفس اوالأموال

یجعله داخلا في الأحوال الشخصیة، ومن جانب آخر یتعلّق بالعقّار مما یجعله داخلا في 

58Fالأحوال العینیة

3.

نما شخصیة بیهو الأصلمیة القوانینیرد دارجنتریه على هذا الإشكال أن مبدأ إقل

لأصل العام یسمّیها تخضع ل، كما، وبالتالي فإن الأحوال المختلطةءالقوانین هي الاستثنا

59Fوهو إقلیمیة القوانین

4.

المدرسة الهولندیة:اثالث

Ulrichهم أولریخ هوبرأهم فقهاء هذه المدرسة Hubertوبول فويPaul Voet

ن قبول تطبیق لأ ،تثناءولقد نادوا أیضا بتطبیق مبدأ إقلیمیة القوانین دون أن یرد علیه اس

ء الفقهاء إلى المغالاة جنبي على الإقلیم فیه اعتداء على سیادته، ولكن انتبه هؤلاالقانون الأ

قلیمیة معناه أن الهولندیین المقیمین في الخارج لا یخضعون للقانون في تطبیق مبدأ الإ

.28علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص1
.28، صنفسهمرجع ال 2
  .366- 365ص ص مرجع سابق،محمد كمال فهمي،3

.266المرجع نفسه، ص4
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هولندیین على البالتالي لكي تسمح الدول الأجنبیة بتطبیق القانون الهولندي و . الهولندي

في  نجنبي على الأجانب المقیمیبد من السماح  بتطبیق القانون الألا ،المقیمین على إقلیمها

60F.بیل الإلزام  وإنما على سبیل المجاملة الدولیةسهولندا، ولكن لیس على 

1

ولقد انتقد فقه المدرسة الهولندیة لأنه منح السلطة التقدیریة للقاضي الذي یمكنه أن 

، فالمشرع متى شاء ولكن الواقع أن هذا التفسیر لیس هو المقصود،جنبيون الأیطبق القان

ولیس القاضي، هو الذي یملك سلطة السماح بتطبیق القانون الأجنبي من عدمه وذلك على 

.ر ذلك فما على القضاء سوى التطبیقومتى قرّ ،أساس المجاملة الدّولیة

دیثتنازع القوانین في العصر الح:الفرع الثالث

لقد بدأ الفقهاء یعتنقون مبادئ حدیثة لحل مشكل تنازع القوانین وأشهر هؤلاء مانشیني 

وسافینیي

:ه مانشینيفق -ولاأ

زعیم المدرسة الإیطالیة الحدیثة، ولقد أسس نظریته على مبدأ القومیات هو مانشیني 

وقانونها لابد ،التقالیدتشكل أمة واحدة تجمعها وحدة الأصل والدین واللغة و لیاومؤداه أن إیطا

لي فالقانون الإیطالي وضع من أجل الإیطالیین وبالتا.أن یكون مستمدا من هذه المقومات

61Fوینبغي أن یتبعهم أینما وجدوا

2.

:وهكذا اعتنق مانشیني مبدأ شخصیة القوانین ولكن أورد علیه عدة استثناءات وهي

ا، أي تشمل جمیع یإقلیم اقیوبات، تطبق تطبالقوانین المتعلقة بالنظام العام كقانون العق

.سكان الإقلیم مواطنون وأجانب

الالتزامات التعاقدیة تخضع لقانون إرادة المتعاقدین-

لقانون بلد الإبرام یخضعشكل العقد-

.31-30مرجع سابق، ص صعلي علي سلیمان، 1
2 YVON Loussouarn, BOUREL Pierre, DEVARELLES-SOMMIERES Pascal, op.cit, pp.104-
105.
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بدأ العام الذي حتى طغت على المشیني بسبب إكثاره من الاستثناءاتولقد انتقد مان

62Fبدأ شخصیة القوانینوهو مبنى علیه نظریته،

1.

:سافینیي فقه -اثانی

كرة الاشتراك القانوني للدول لمشكل تنازع القوانین على فاعتمد هذا الفقیه في حلّه

هو القانون الروماني، الدول مستمدة كلها من أصل واحد ومؤداها أن قوانین هذه،وروبیةالأ

، وهذا الارتباط بینها یسهّل ي المسیحیةتمدة من دیانة واحدة هكما أن عاداتها ومبادئها مس

تسمح امكانیة تطبیق قانون كل دولة في إقلیم الدولة الأخرى، وذلك وفق قواعد مشتركة

63Fبالوصول إلى حلول موحّدة

2.

انون الوارثة للقع إلا بین قوانین الدول المسیحیةوبهذا لا یتصور سافینیي وجود تناز 

.تستبعد من التطبیق باسم النظام العامفإن قوانینهاخرى الأ ما بالنسبة للدولالروماني، أ

ن لكل رابطة قانونیة مركز مكاني ولهذا یجبأأكد سافینیي، نازعالتّ ومن أجل حل مشكلة 

ا في مكان معین، ومركز الرابطة على هذا من أجل تركیزهتحلیل كل رابطة وتحدید طبیعتها 

رها أو معظمها، وتطبیقا لهذه الفكرة أخضع النحو هو المكان الذي تحقق فیه كافة آثا

:سافینیي

.حالة الشخص وأهلیته لقانون الموطن-

.موال لقانون موقعهالأا -

.الإلتزامات التعاقدیة لقانون مكان التنفیذ-

  .وقوعها الوقائع القانونیة لقانون محل-

لأن ارتباط ،یةفي تحدید هذه المراكز المكانب سافینیي فإن إرادة الشخص تتدخلوحس

64Fالشخص برابطة معینة یفترض خضوعه لقانون مركزها

أن یضع منهجا وهكذا استطاع.3

والتي تعمل ،في أغلب التشریعات المعاصرةلحل مشكل التنازع والذي مازال متّبعا حتى الآن 

  .35-34ص ص علي علي سلیمان، مرجع سابق،1
.374محمد كمال فهمي، مرجع سابق، ص2
.32علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص3
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نین ع كل منها إلى أكثر القواعلى تقسیم الروابط  القانونیة إلى فئات  مسندة تمهیدا لإخضا

65Fمةملاء

1.

66Fه بییهفق -اثالث

2

الدولة  على كل إقلیموتطبیق القانون ن تنازع القوانین هو تنازع سیادات الدولیرى أ

بالنسبة إلى القانون بدوامه مظاهر سیادته، ویتحدد نطاق هذه السیادةمنهو مظهر

67Fوعمومیته

ته بالنسبة للأشخاص ویقصد بدوام القانون استمرار سلطانه واستقراره وثبا،3

شخاص والأموال، ویترتب والأموال الخاضعة له، ویقصد بعمومیته انطباقه على جمیع الأ

ینما عن هاتین الخاصیتین خضوع وطنیي الدولة لقانونها أینما وجدوا وأینما وجدت أموالهم، وأ

ا نهقلیمها لقانو أخرى یخضع كل الأشخاص الموجودین على إومن جهة،وقعت تصرفاتهم

نطاق القانون الدولي أرید تطبیقه فيولو أن كل قانون.سواء أكانوا وطنیین أو أجانب

، وعلیه وجب حل مشكل تنازع القوانینتتوفر فیه هاتین الخاصیتین لتعذر نالخاص وجب أ

68F.و العموم، من اجل حل مشكل تنازع القوانینالتضحیة بإحدى الخاصیتین، الدوام أ

4

:لى مجموعتینانین إم القو وعلیه تقسّ 

الوطنیین الدوام دون العموم حیث تنطبق علىمجموعة تكون ممتدة لاحتفاظها بصفة 

.جانب الموجودین داخل الدولةوفي نفس الوقت لا تطبق على الأ،لةولو كانوا خارج الدو 

لعموم حیث تنطبق على كل من حتفاظها بخاصیة الاإقلیمیة التطبیق مجموعة تكون

شخاص الموجودین في الخارج حتى جانب، وفي نفس الوقت لا تمتد للأأوطنیین و یملقفي الإ

ساس یتم تقسیم ذي یطرح نفسه في هذا السیاق على أي أولو كانوا وطنیین، لكن السؤال ال

.القوانین على هاتین الفئتین

.374محمد كمال فهمي، مرجع سابق، ص1
2 Pillet, Principes de droit international privé,1905.

.38-36نقلا عن علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص ص
3 YVON Loussouarn, BOUREL Pierre, DEVARELLES-SOMMIERES Pascal, op.cit, p107-108.

.36علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص4
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لى حمایة الفرد بینما تهدف إ ولىالأ: ن هناك مجموعة من القوانینأ یرى الفقیه بییه

تهدف الى حمایة  النظام العام، بالنسبة للمجموعة الأولى خاصیة الدوام هي التي الثانیة

ما المجموعة ، أتحقق هدفها المتمثل في حمایة الفرد ولهذا فهي تتبعه حتى خارج إقلیم دولته

ا یقتضي منها وهو حمایة النظام العام ممخاصیة العموم هي التي تحقق الهدفالثانیة فإن 

69F.جانبا على كل من في الإقلیم وطنیین وأتطبیقه

1

70Fه نبواییهفق -ارابع

2

عتمد على مبدأ ا، وكان متأثرا بالقانون الدولي العام في بحثه  لمشكلة تنازع القوانین

سناد هو حمایة من قاعدة الإ ن الهدفأ ىویر قلیمیة الذي تبرره اعتبارات وطنیة بحتةالإ

تتفق مع مصالح الدولة بغض سناد التيختیار قواعد الإوطنیة وعلیه یجب االمصالح ال

قلیمیة ویترتب عن تطبیق مبدأ إذا كانت ملائمة لحل مشكل تنازع القوانینعما إالنظر

جانب مما یسهل عملیة الأالدولة على كل من في إقلیمها من القوانین، تطبیق قوانین

ینبغي أن لا یؤخذ بها إلا في أضیق أما شخصیة القوانین فانه،لةاندماجهم مع مواطني الدو 

یجب البحث عن الحلول التي جانب وفي كل الحالاتالحدود لأنها تصعب من اندماج الأ

وهذا ما یفسر اختیار نیبواییه لقانون الموطن  ،كثر ملاءمة مع المصالح الوطنیةتكون أ

غلو لنسیة ونتیجة ن القانون الفرنسي یأخذ بقانون الجلأشخاص وأهلیتهم، مع أبشأن حالة ا

لا صدى على الاعتبارات الدولیة لم یلق إقلیمیة وتغلیبه للمصلحة الوطنیةفي الإ فقه نیبواییه

71Fضعیفا في القضاء الفرنسي

3.

.64، صاب بلقاسم، مرجع سابقاعر  1
2 Niboyet, Traité de droit International privé,1938.

.39نقلا عن علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص
:انظر أیضا

YVON Loussouarn, BOUREL Pierre, DEVARELLES-SOMMIERES Pascal, op.cit, pp.111.
.66اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص3
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الفصل الثاني

منهجیة حل مشكل تنازع القوانین

 عني في مجال تنازع القوانین انتهى إلى نهج في حل مسائله، إن تطور الفكر القانون

، وما على خضاع كل منها للقانون الملائمفئات مسندة وإ لى تقسیم العلاقات المختلفة إطریق

راج المسألة یقوم بإدزاع مشتمل على عنصر أجنبي إلا أنالمعروض علیه نالقاضي 

لیتمكن )مبحث أول(تكییفها ت وذلك بعده الفئاذحدى هالقانونیة المطروحة أمامه ضمن إ

حدث أن یسند لكن قد ی).مبحث ثان(ى القانون الواجب التطبیق علیهالإ ذلك من إسنادهابعد

الخاص فیرفضه مما یثیر ما یسمى في فقه القانون الدولي ،جنبيالاختصاص إلى قانون أ

).مبحث ثالث(بمشكلة الإحالة 

التكییف:المبحث الأول

مسندة وخص كل مها إلى فئات فإن المشرع قد قسّ ،بما أن المسائل القانونیة كثیرة

مسألة قانونیة مشتملة على عنصر وعلیه لما تعرض على القاضي.إسنادمنها بقاعدة

ضمنها هذه المسألة، أجنبي، فإن أول ما یقوم به هو البحث عن الفئة التي یمكن أن تندرج 

ومع أن التكییف معروف في مختلف فروع القانون )مطلب أول(وهذا ما یسمى بالتكییف

في مجال تنازع القوانین هو تحدید القانون الذي تخضع له الإشكال الذي یثیره ى لكنالأخر 

).مطلب ثان(عملیة التكییف

:التكییفمفهوم:ولالمطلب الأ 

همیة هذه العملیة تتضح من خلاله أ)فرع أول(للتكییفحاول الفقهاء وضع تعریف 

).فرع ثان(حل مشكل تنازع القوانینل

التكییفتعریف :الفرع الأول
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المسألة التي تتنازعهاید طبیعةتحد:"التكییف بأنهعز الدین عبد اهللالدكتور  عرف

74F"من المسائل القانونیة التي خصها المشرع  بقاعدة إسنادالقوانین لوضعها في نطاق طائفة

1
.

إلى  طبیعة  المسألة محل النزاع وردهاتحدید ":بأنّهوعرّفه الدكتور هشام علي صادق

75F"دى الفكر المسندة تمهیدا لاسنادها إلى قانون معینإح

2.

ة فهمي فیرى أن الغایة من التكییف هي وصل  الحالة القانونیأما الدكتور محمد كمال 

وجاء تعریفه ،كما یعرفه اغلب الفقهاءالقانونیةالنظم حدىبإحدى الفئات المسندة ، ولیس إ

76F"بین مختلف الفكر المسندةد تصنیفهاالة قانونیة معینة بقصتشخیص ح:"كالتالي

3
.

موضوع النزاع وإعطائه الوصف القانوني  تحدید طبیعة:"فه بأنهداوي فیعرّ أما حسن اله

77F"الملائم تمهیدا لإسناده إلى قانون معین

4.

دخال العلاقة القانونیة المعروضة بأنه قیام القاضي بإالأستاذ علي علي سلیمان فهویعرّ 

ویؤكد  ، "لیه حكمهاهو القانون الذي یسند إیعرف مامن النظم القانونیة حتى  ظامعلیه في ن

78Fسناد أن مرحلة التكییف تسبق مرحلة الإبذلك

5.

تسبق عملیة الإسناد، تهدف ن التكییف هو عملیة أولیةیستخلص من هذه التعاریف أ

ربطه بقانون معین هو للتمكن مندرج فیها موضوع النزاع لى تحدید الطائفة القانونیة التي ینإ

وعلیه فإن التكییف یقوم على ثلاثة عناصر أساسیة قانون الواجب التطبیق على النزاع، ال

  :هي

 ؛لة التي تتنازعها القوانینتحدید طبیعة المسأ-

 ؛إدراج هذه المسألة ضمن إحدى الفئات المسندة التي خصها المشرع بقاعدة إسناد-

79F.نون المختص بحكم النزاعالتوصل تلقائیا الى القا-

6

.118االله، مرجع سابق، صعز الدین عبد1
  .114ص علي صادق، مرجع سابق،هشام2
  .397ص مرجع سابق، محمد كمال فهمي، 3
   .50صمرجع سابق، حسن الهداوي، 4
.41، صقعلي علي سلیمان، مرجع ساب5
.155-154ص صعمر، مرجع سابق،  بلمامي 6
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نونیة هو تحدید طبیعة المسألة التي تتنازعها القوانین لوضعها في إحدى الفئات القا

80Fالتي خصها المشرع بقاعدة إسناد 

في الواقع إن التكییف موجود في مختلف فروع القانون، .1

القانون الذي یتم ولكن المشكل الذي یواجهه التكییف في القانون الدولي الخاص هو تحدید

81Fوفقه التكییف

2.

أهمیة التكییف:الفرع الثاني

أن وبما ، نصر أجنبي ترتبط بقوانین عدة دولالمسألة القانونیة المشتملة على ع إن

باختلاف القانون الذي یتم وفقه التكییف ، و ل القانونیة یختلف من قانون لآخرتكییف المسائ

، ولهذا لابد من لتالي یختلف الحل النهائي للنزاعوبا،3یختلف القانون المطبق على النزاع

.د القانون الذي یتم وفقه التكییفتحدی

كلاسیكیة لقضایا عرضت على القضاء أمثلةوسیتضح هذا الإشكال من خلال ثلاثة 

وقضیة )ثانیا(وقضیة میراث المالطي ) أولا( رثوذكسيقضیة زواج الیوناین الأ:رنسي وهيالف

).ثالثا(دي وصیة الهولن

:قضیة زواج الیوناني الأرثوذكسي -أولا

على القانون الیوناني یشترط تزوج یوناني بفرنسیة زواجا مدنیا في فرنسا مع العلم أن 

حول صحة وطرح النزاع على القضاء الفرنسي.في الشكل الدینيالیونانیین عقد زواجهم

  .هذا الزواج

فهي تعتبر شرطا شكلیا  وفقا للقانون الفرنسيج فإذا تم تكییف المراسیم الدینیة للزوا

وبالتالي ،ون الفرنسي، لقانون بلد الإبرام أي القانسیةیخضع طبقا لقاعدة الإسناد الفرن،للزواج

.یعتبر الزواج صحیحا

.114مرجع سابق، ص، عز الدین عبد االله1
.175جع سابق، صموحند إسعاد، مر 2
.96عمر، مرجع سابق، صبلمامي 3
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فهي عبارة عن شرط ،تكییف المراسیم الدینیة للزواج وفقا للقانون الیونانيأما إذا تم 

،قاعدة الإسناد الفرنسیة لقانون جنسیة الزوج أي القانون الیونانيموضوعي یخضع وفقا ل

.وبالتالي فإن هذا الزواج باطل

:میراث المالطيقضیة -ثانیا

بان الاستعمار الفرنسي، حیث كانت لجزائر إم أقاما في اتزوج مالطیان في مالطا، ث

ت زوجته بحقها في عقارت ، وعند وفاته طالبتملك الزوج فیها عقاراتتعتبر مقاطعة فرنسیة،

ت القضیة أمام القاضي وهو ما یعرف في القانون المالطي، بربع الزوج الفقیر، طرح،زوجها

وبالتالي هل هو میراث عقار به الزوجة، بالنسبة لتكییف ما تطالب الفرنسي، ویثور الإشكال

لى عقارات للزوجة عبالتالي لا حقوهو القانون الفرنسي و ،یخضع لقانون موقع المال

وبالتالي من ،ف على انه نظام مالي للزوجین وبالتالي یخضع للقانون المالطيم یكیزوجها، أ

.1ن تاخذ ربع عقارات زوجهاالزوجة احق 

:قضیة وصیة الهولندي-ثالثا

في فرنسا في الشكل وصیةن هولندیا قام بتحریرتتلخص وقائع هذه القضیة في أ

في حین تعتبر مثل ،يعه، وهو شكل یجیزه القانون المدني الفرنسالعرفي، أي بخط یده وتوقی

جراء وصایاهم في ن إهذه الوصیة باطلة طبقا للقانون الهولندي الذي یحظر على الهولندیی

.2وتلزمهم بإجرائها في الشكل الرسمي، ولو كانوا في الخارج،الشكل العرفي

ن فهو مسألة تتعلق بالأهلیة، أي أهولنديفإذا تم تكییف هذا المنع حسب القانون ال

رادة والهدف منه هو حمایة إفي ابرام وصیته،على أهلیة الشخصهذا المنع هو قید

ل انه یسري على الهولندیین ولو، بدلی3برام الوصیة، والتیقن من عدم تسرعه في إالموصي

سناد الفرنسیة، لإانون جنسیة الشخص وفقا لقاعدة اكانوا في الخارج، وهذه المسالة تخضع لق

.أي القانون الهولندي وبالتالي تعتبر الوصیة باطلة

  .399صمرجع سابق، ، محمد كمل فهمي1
.75-74صمرجع سابق، صبلمامي عمر،2
.210صمرجع سابق، ، في القانون الدولي الخاصالمطولعلي صادق،ھشام3
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، فهو یدخل في شكل )قانون القاضي(أما إذا تم تكییف هذا المنع وفقا للقانون الفرنسي

، وطبقا 1رادة إلى العالم الخارجيالإ نه یتعلق بالوسیلة المتبعة لإظهارالتصرفات القانونیة، لأ

برام وهو القانون ات القانونیة یخضع لقانون بلد الإسیة فشكل التصرفسناد الفرنلقاعدة الإ

م الوصیة في الشكل ابر ، لأن القانون الفرنسي یجیز إصحیحةوعلیه تعتبر الوصیة ،فرنسيال

   .العرفي

القانون الذي یتم وفقه التكییف یختلف القانون ستنتج من هذا المثال أنه باختلافن

الي یختلف الحل النهائي للنزاع، ولهذا لابد من تحدید القانون الذي وبالت،المطبق على النزاع

.یتم وفقه التكییف، ولقد اختلفت اتجاهات الفقهاء حول هذه المسألة

الواجب التطبیق على التكییفالقانون:المطلب الثاني

لى التكییف حیث یرى البعض اختلف الفقهاء في تحدید القانون الواجب التطبیق ع

یرى البعض بینما)فرع أول(خضاع التكییف لقانون القاضيان إسهم الفقیه بارتأوعلى ر 

لى ویذهب اتجاه آخر إ)فرع ثان(نزاعخضاعه للقانون الواجب التطبیق على الالآخر إ

  أ) فرع ثالث(إخضاع التكییف للقانون المقارن

نون القاضي مع إخضاع التكییف لقاما الاتجاه الحدیث فقد ساند الاتجاه الذي یقضي بأ

).فرع رابع(عطاء دور للقانون الأجنبي إ

خضوع التكییف لقانون القاضي:ولالفرع الأ 

الفضل في تأصیل نظریة یعود له الذي  2یتزعم هذا الاتجاه الفقیه الفرنسي بارتان

، فتنازعر بارتان رأیه بفكرة السیادةولقد برّ .وتبعه في ذلك أغلب الفقهاء المحدثین،التكییف

بما أنه قد یترتب عن التكییف انعقاد ف ،3ن یكون تنازعا بین السیاداتالقوانین عنده لا یعدو أ

.المرجع نفسه1
،  1897شكلة التكییف في مقال نشر له  في ألمانیا عام قد سبق له أن أبرز  مKahnرغم ان الفقیه الالماني  كاهن 2

هو الرائد اعتبار بارتن الفقه الفرنسي یصر على ن ألتي توصل الیها بارتن بعده، إلا وانتهى الى نتیجة مشابهة لتلك ا

  .208ص ،في القانون الدولي لخاصالمطول علي صادق،انظر هشام.الحقیقي  لنظریة التكییف
3 Bartin, Principes de droit international privé,1931.

.43نقلا عن علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص
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الاختصاص للقانون الأجنبي الذي یعتبر في حد ذاته انتقاص من سیادة الدولة التشریعیة، 

وبالتالي فإن المشرع الوطني هو الوحید الذي لدیه سلطة تحدید القدر الذي یمكن أن تنتقص 

.1ولا یتأتى ذلك إلا من خلال إخضاع التكییف لقانون القاضي،سیادة الدولة التشریعیةبه 

خضاع التكییف دهم لنظریة بارتن في التكیف وهي إییفرغم تأأما الفقهاء المحدثین

ن ه نظریته وهو السیادة، فهم یرون أساس الذي بنى علیهم ینتقدون الأانون القاضي، إلا أنلق

نما هو اختیار المشرع وإ ، جنبي لا یؤدي إلى انتقاص من سیادة الدولةلأون اتطبیق القان

 هذه جنبي في مثل، وبالتالي فإن تطبیق القانون الأكثر القوانین ملائمة للنزاعالوطني لأ

وعلیه برر الفقهاء المحدثین اص منها،نیة ولیس انتقالحالات هو تعبیر عن السیادة الوط

:همها، ولعل أ2ي بحجج أكثر صلابة من فكرة السیادةاخضاع التكییف لقانون القاض

ومنه لابد أن یخضع ،إلا تفسیر لقاعدة الإسناد الوطنیةالتكییف ما هو أن اعتبار -

.3لقانون القاضي

ن هذا الأخیر لا لأ ،التطبیق على النزاعلا یمكن إخضاع التكییف للقانون الواجب-

.یكون معروفا قبل إجراء عملیة التكییف

إن إخضاع التكییف للقانون الأجنبي یجعل من المسألة الواحدة تأخذ عدة أوصاف -

وعلیه فإن قانون القاضي هو وحده الذي ،تختلف باختلاف القانون الذي یتم وفقه التكییف

.4یحقق وحدة التكییف

ا یقوم بتكییف المسألة فهو یتأثر بتكوینه الثقافي ن القاضي عندمیرى البعض أ

5.لواردة في قانونهبالمبادئ اوالقانوني 

.213هشام علي صادق، المطول في القانون الدولي لخاص، مرجع سابق، ص :یضاأانظر 
.81اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص1
.214هشام علي صادق، المطول في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص2
.186موحند إسعاد، مرجع سابق، ص3
.82اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص 4
.215صفي القانون الدولي الخاص، مرجع سابق،المطولعلي صادق، ھشام5
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خذت به جل تشریعات الدول بما هو الراجح في الفقه والقضاء وقد أیعتبر هذا الاتجاه 

یكون القانون ":ج التي تنص.م.ق 9من خلال المادةویتضح ذلكزائريالجفي ذلك التشریع

وانین لمعرفة الجزائري هو المرجع في تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع الق

".القانون الواجب تطبیقه

، أورد المشرع الجزائري 05/10بعد تعدیل القانون المدني الجزائري بموجب الأمر رقم 

:التي تنص17/1على خضوع التكییف لقانون القاضي وذلك من خلال المادةاستثناء

."فیهایخضع تكییف المال سواء كان عقارا أو منقولا إلى قانون الدولة التي یوجد"

واجب التطبیق على النزاعخضوع التكییف للقانون :الفرع الثاني

الفقیه الألمانيتبعه في ذلكو   Despagnéیتزعم هذا الاتجاه الفقیه الفرنسي دیسبانیي

كل قانون له تكییفاته،  نأویرون Pacchionniوالفقیه الایطالي باشیوني،Wolfوولف

المختص بحكم المسألة الذي یحتمل أن یكون هو ونیجب أن یخضع التكییف للقانوعلیه

لنفس القانون ابتداء من تكییفه، وصولا ن یخضع أعلى أساس أن النزاع یجب ،1النزاعمحل

لة وفقا لقانون القاضي وترتب عن ذلكه إذا تم تكییف المسأنأكما .إلى الحل النهائي له

لقانون الأجنبي خارج المسار الذي لى تطبیق افإن هذا سیؤدي إجنبي،تطبیق القانون الأ

یر موضوع النزاع یدخل في فئة مسندة غرسمه له مشرعه، فیما لو كان هذا الأخیر یعتبر 

.2درجت فیها نتیجة لتكییفها طبقا لقانون القاضيتلك التي أ

على تحدید ، فالتكییف عملیة سابقة 3لة عملیةتعترضة استحاانتقد هذا الاتجاه بأنه

بعد ما إذا كان قانون  ما سیختص بحكم ، فالقاضي  قبل التكییف، لا یعلم تصالقانون المخ

،فطالما أن التكییف  لم یتمفكیف یقوم بالتكییف وفقا قانون لم یتحدد بعد، ،لا المسألة أم

1 Cité par :YVON Loussouarn, BOUREL Pierre, DEVARELLES-SOMMIERES Pascal, op.cit,
p.235.

  .231ص  ،لي الخاص، مرجع سابقهشام علي صادق، المطول في القانون الدو 2
.87اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص3
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یمكن معرفة القانون  أي لا، 1هو الذي سیطبّقكن أبدا الجزم  بأن هذا  القانون أو ذاكلا یم

وإلا فما جدوى عملیة التكییف؟، النزاع قبل إجراء التكییفص بحكم المخت

خضوع التكییف للقانون المقارن:الفرع الثالث

الذي یرى بأنه یجب على القاضي عند Rabelیتزعم هذا الإتجاه الفقیه الألماني رابل 

قوانین وإنما یجب أن یستعین بمختلف ال،أن لا یعتمد على قانون واحد،قیامه بعملیة التكییف

.2المقارنة لیتوصل إلى تكییفات موحدة لمختلف المسائل القانونیة

سناد في قانون القاضيفي فكرة أساسیة، هي أن قواعد الإیجد هذا الإتجاه أساسه

على أساس  دن یتحدة، ولذلك فإن مضمونها، یجب أوضعت لمواجهة علاقات دولیة خاص

لنظریات السابقة والتي لا كما في اعینفهوم عالمي موحّد، ولیس على أساس قانون مم

وفقا لقواعد مطابقة لطبیعتها والوظیفة الدولیة التي ،3وحاجة المعاملات الدولیةتتلاءم

، ومیزة هذا ومن ثم یجب اعتماد في توحید مضمونها مفاهیم عالمیة موحدة ومجرّدة.تؤدّیها

سناد معنى أنه یجعل لقواعد الإالقانونیة إذ أوصاف العلاقة وحید إلى تالنظام أنه یؤدي

عالمیا بالإضافة إلى أنه یذلل الصعوبات التي تجابه القاضي عند تكییف علاقة قانونیة 

.تتعلق بنظام قانوني لا وجود له في التشریع  الداخلي

نه من الناحیة العملیة عسیر إلا أ من الناحیة النظریة،انتقد هذا الاتجاه رغم وجاهته

منها جنبیة لیستمد لأقوانین االبجمیع على القاضي أن یلمّ حیلیستة،التطبیق فمن جه

ن هذه القوانین مختلفة إف رى؛خومن جهة أ،للمسألة محل التكییفالوصف القانوني  الملائم  

، وبالتالي لا یمكن الوصول إلى حول الوصف القانوني لكثیر من المسائل القانونیةفیما بینها

.4مسائللهذه ال تكییفات موحدة

.36، ص2013القانون الدولي الخاص الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، نسرین شریقي وسعید بوعلي، 1
2 YVON Loussouarn, BOUREL Pierre, DEVARELLES-SOMMIERES Pascal, op.cit, p.237.

ت،  .، د3، أصول القانون الدولي الخاص، طفهميمحمد كمال ؛،620بق، صسعید یوسف البستاني، مرجع سا3

  .404ص
.39، مرجع سابق، ص نسرین شریقي وسعید بوعلي4
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التكییف وفقا لقانون إعطاء دور للقانون الأجنبي في عملیة -الفقه الحدیث:الفرع الرابع

القاضي

ن وإخراجها من جمودها التقلیدي اتطویر نظریة بارت ث إلىسعى هذا الاتجاه الحدی

لقانون القاضي لا یعني تجاهل للاعتبارات الدولیة، حیث یرى أن إخضاع التكییف استجابة 

ن الوقوف على بأحكامه، أو المحتمل التطبیق، لأقانون الأجنبي الذي تمسك الخصومال

جنبي الذي من القانون الألى الا بالرجوع إحقیقة العلاقة المطروحة أمام القضاء لا یتأتى 

.1ساسیة للعلاقة أو المركز القانونين القاضي من الكشف عن الملامح الأخلاله یتمك

د أن یعطي ى القاضي مسألة قانونیة غریبة عن قانونه فإنه لابعندما تعرض علوعلیه 

:عملیة التكییف التي تمر بمرحلتینفي دورا للقانون الأجنبي 

،أي دراسة المسألة القانونیة وفهمها والكشف عن ملامحها الأساسیة:مرحلة التحلیل-

.وفقا للقانون الأجنبي الذي یعرفها

ة القانونیة ضمن إحدى الفئات المسندة في قانون إدراج المسأل أي: مرحلة الحكم-

2.القاضي

سندا تشریعیا لهذا الاتجاه الفقهي الحدیث دین الوكیل أن یجدستاذ شمس الحاول الأ

ن المشرع المصري ،  فأكد أللتوسع في مفهوم الفكرة المسندةنحو الاستعانة بالقانون الأجنبي

زائري،جانون مدني ق  9التي تقابل المادة مصري  يقانون مدن10قد استخدم في المادة 

ن القانون المصري هو المرجع في تسمح بهذا التوسع حیث جاء فیها أصیاغة مرنة

3.التكییف، ولیس الواجب التطبیق على التكییف

الاختصاص القضائي الدولي، دار -تنازع القوانین:بد العال، القانون الدولي الخاصمد عحصادق وعكاشة مهشام 1

.84ص ،2007المطبوعات الجامعة، الاسكندریة، 
2 YVON Loussouarn, BOUREL Pierre, DEVARELLES-SOMMIERES Pascal, op.cit, p.240.

  .87ص ، مرجع سابق،بد العال، القانون الدولي الخاصمد عحصادق وعكاشة مهشام :نقلا عن3
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الإسناد:المبحث الثاني

ا بواسطة جب التطبیق علیههو ربط المسألة القانونیة محل النزاع بالقانون الواالإسناد 

وذلك بعد إدراجها ضمن إحدى الفئات القانونیة التي خصها المشرع بقاعدة ،سنادضابط الإ

ومن المفترض أن یكون لكل فئة مسندة ضابط إسناد واحد یتحدد بمقتضاه )مطلب أول(إسناد

إلا أنه توجد بعض المسائل التي یتم إسنادها إلى أكثر من قانون، ،القانون الواجب التطبیق

خضوع المسألة القانونیة ي تتعدد بشأنها ضوابط الإسناد، كما یمكن أن یترتب عن الإسنادأ

).مطلب ثان(إلى قانون دولة تتعدد فیها التشریعات

قاعدة الإسنادمفهوم:المطلب الأول

یتم حل مشكل تنازع القوانین باختیار القانون الذي یسري على العلاقة القانونیة 

أجنبي، سواء كان القانون الوطني أو القانون الأجنبي، ولا یتأتّى ذلك المشتملة على عنصر 

سناد المقصود بقاعدة الإلفهم و  الإسنادإلا بالرجوع إلى قواعد التنازع والتي تسمى أیضا قواعد

).فرع ثالث(وخصائصها)فرع ثان(تحدید عناصرها یجب )فرع أول(

  ادتعریف قاعدة الإسن:ولالفرع الأ 

قانونیة یضعها المشرع الوطني لترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبیق  هي قاعدة

 لقاعدة واحدتعریفهناكلیسو  .1على المسألة القانونیة المشتملة على عنصر أجنبي

 قواعدال هذه دور الحالاتبعض في تبیّنالتعارفمنمجموعةبشأنها وردت وانماالإسناد،

 في تبیّنكماالمختص،القانون عن البحث في المتمثلیةالدول الخاصة العلاقات مجال في

 القواعد بقیة عنزها یّ متالتيالخاصةالطبیعة ذات القواعد هذه خصائصأخرىحالات

.الدولیةالخاصة العلاقات بتنظیمتضطلعالتيتلكسیما ،لاالأخرىالقانونیة

القانونتطبیقیجب داهابمؤ التي القاعدة:" بأنها فهایعرّ منهناك الإطار هذا وفي

 القواعد منغیرها عن هاز تمیخاصةطبیعةمنقانونیة قاعدة وهي بالعلاقة،صلةالأكثر

"أنها أو ،"الوطنیة تطبیقحالاتالمزدوجة،صیاغتها إلى بالنظر،حددتالتي القاعدة تلك:

.67بلقاسم، مرجع سابق، ص اعراب 1
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كماضوعیة،المو القوانینانطباقمجالاتتداخل فض بهایناطالتي أو الأجنبيالقانون

ارتباطاالأكثرالقانون إلى الوطنيالقاضيترشدالتيالقانونیة القاعدة بأنها كذلك تعرف

.1الدولي الطابع ذات القانونیةبالعلاقة

الخاصة العلاقات على تسريفنیة،طبیعة ذات وضعیة،قانونیة قاعدة "أنها أو

القوانینتتعددحینما العلاقات تلك ملتنظیوملاءمةمناسبةالقوانینأكثرفتصطفيالدولیة،

الواجبالقانون إلى القاضيترشدقانونیة قاعدة ":هي أو "علیهاللتطبیقالقابلیة ذات

منیختاروبمقتضاهاالوطنيالمشرعصنعمن قاعدة وهي القانونیة، كزمراال على التطبیق

مصالحهیحققبمالدولیةا الخاصة العلاقة لحكمملاءمةأكثرهاحمةتزاالمالقوانینبین

تشیرالوطنيالمشرعیضعهاوطنیة قواعد " :هي أو  " والاجتماعیةوالسیاسیةالاقتصادیة

 العدالة تحقیق هدفها الأجنبيالعنصر ذات العلاقات في التطبیقالواجبالقانونتطبیق إلى

.2"والسیاسیةالعلیا الدولة بمصالحتصطدم ولا والمنفعة

اصطفاء إلى تسعىفنيطابع ذات قانونیة قاعدة هي سبق،لما وفقا ادالإسن فقاعدة  

فلیستواحد،قانونمنبأكثرمرتبطة العلاقة كانتكلما عزاالنلحكمملاءمةالقوانینأكثر

 العلاقة كانتكلماالتطبیقواجبالقانون عن تبحثنماإ و  ذاتها،حدّ  في القانونحكم

بمجرد عزاالنموضوع في الفصلیتم فلا الدولي؛ البعد ذات الخاصةبالعلاقاتمرتبطة

نهعیت الذي القانون ذلك في یكمنالموضوعيفالحلالمضمون، الفارغة القواعد هذه إعمال

التعریفحسب – القواعد فهذه .زاعالن في للفصلفیهالموضوعیة القواعد لتتولى القواعد هذه

معین عو نتخص،موضوعيولیسشكلي أو فنيطابععلیهایطغى قواعد هي  -السابق

منكثربأ علاقة لها التيالدولیةالخاصة العلاقات وهي محدد،مجال وفي العلاقات من

.واحدقانون 3

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "القوانین عتناز لمنهج وفقا الدولیةالخاصةالنزاعاتحل"عید عبد الحفیظ، 1

.349، ص3، العدد10المجلد
.349، صمرجع سابقعید عبد الحفیظ، 2
.350، ص جع نفسهر لما 3
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بمرحلتینالمروریتطلبالدولیةالخاصة عاتزاالنحل أن في الفنيالطابعیتمثل

الواجبالقانون إلى بدورهانالتوجهذاتهاالإسناد قاعدة إعمال في تتمثل الأولى أساسیتین،

 في الموضوعیة القواعد تطبیق في تتمثلالتيالثانیةالمرحلة ذلك بعدوتأتيالتطبیق،

الداخلیةالخاصة العلاقات بشأنالمتبعالأسلوبخلاف على هذا التطبیق؛الواجبالقانون

 في الموضوعیة القاعدة تطبیقمرحلة وهي واحدةمرحلة في العلاقات حكمتحدیدیتمحیث

  . العلاقة على مباشرةالوطنيالقانون

الخاص الدولي القانون قواعد سائر عن الأخیرةالإسناد،هذه لقاعدة الفنيالطابعیمیز

 القواعد هذه تطبیقفیكفيالدولیة،الخاصة العلاقات تنظیم إلى الأخرى هي تضطلعالتي

 أن دون القانون، هذا منبلوغهاالمشرع ایریدهالتيالغایةلتحقیقمباشرنحو على الأخیرة

منالجنسیةقانون في المشرعمثلایبین فقد الأجنبي،القانونلیشملالتنظیم هذا یتعدى

.1أجنبیة دولة جنسیةیحملمنیبیّن أن دون ئریةزاالجالجنسیةیحمل

:قاعدة الإسنادعناصر:الفرع الثاني

، )ثانیا(وضابط الإسناد )أولا(فئة المسندةتتكون قاعدة الإسناد من عنصرین هما ال

.ویضیف بعض الفقهاء عنصرا ثالثا هو القانون المسند إلیه

:الفئة المسندة-أولا

بحیث من لا یمكن حصرها، التي تتضمن عنصرا أجنبیاالقانونیة علاقاتإن ال

ها إلى ولذلك عمد المشرع إلى تقسیمكل واحدة منها،المستحیل وضع قاعدة إسناد خاصة ب

وتسمى الفئات المسندة ،مجموعات تضم كل منها المسائل القانونیة المتقاربة والمتشابهة

.2وأخضعها لنفس القانون

.350، ص مرجع سابقعید عبد الحفیظ، 1
تنازع:سامي بدیع منصور، نصري انطوان دیاب وعبده جمیل غصوب، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول2

  .235ص ،2009ات والنشر والتوزیع،  بیروت،الاختصاص التشریعي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراس
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التي تعنى قاعدة ناد هو مجموعة المسائل القانونیةفالعنصر الأول في بنیة قاعدة الإس

فمثلا الالتزامات ، 1ندةالفئة المسیق علیها والتي تسمىالإسناد بتحدید القانون الواجب التطب

الإلتزامات التعاقدیة تعتبر إذن،. ج.م.ق 18التعاقدیة تخضع لقانون الإرادة طبقا لنص المادة

عقد البیع، عقد الإیجار، عقد (فئة مسندة تتضمن كل أنواع الالتزامات التي تنشأ عن العقود 

أجنبي، فأول عمل وعلیه إذا عرض على القاضي نزاع یشتمل على عنصر. )الخ...الودیعة،

یقوم به هو البحث عن الفئة المسندة التي یندرج ضمنها موضوع النزاع لیصل إلى القانون 

  .هالواجب التطبیق علی

:ضابط الإسناد-ثانیا

لفئة المسندة في عملیة سناد، والمكمل لدور االعنصر الثاني المكون لقاعدة الإ هو

، أي لا النزاع، وهو یقوم على معیار مجردلى القانون الواجب التطبیق على الاهتداء إ

2.یسمي قانون دولة معینة

تربط بین الفئة المسندة والقانون الواجب التطبیق على  أداة نهتعریفه بأویمكن 

كالجنسیة ن یكون مستمدا من أطراف العلاقة القانونیة وهو إما أ3،المسألة محل النزاع

و قع المال أو مكان التنفیذ، أو محلها كمو لهما أ كةرادة المشتر مة والإوالموطن ومحل الإقا

.4و النافعام العقد ومحل وقوع الفعل الضار أبر سببها كمحل إمن

  .ج.م.ق 10الأهلیة تخضع لقانون الجنسیة طبقا لنص المادة :مثال

.الأهلیة فئة مسندة-

.الجنسیة ضابط إسناد-

).القانون المسند إلیه(یق قانون جنسیة الشخص هو القانون الواجب التطب-

:خصائص قواعد الإسناد:الفرع الثالث

.580سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص1
  .582ص ،مرجع سابقسعید یوسف البستاني، 2
  .68ص یلقاسم، مرجع سابق، اعراب 3
.582سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص4



قوانینتنازع ال-محاضرات في مقیاس القانون الدولي الخاص

38

ثلاث خصائص مهمة جدا تمیزها عن باقي قواعد القانون یز قواعد الإسناد بتتم

)ثانیا(ومزدوجة ) أولا(الدولي الخاص التي تعتبر قواعدا مادیة،  وهي أنها قواعد غیر مباشرة

).ثالثا(ومحایدة

:غیر مباشرةقواعد الإسناد  -أولا

وهذا  ،بمعنى أنها لا تحل النزاع وإنما ترشد القاضي إلى القانون الذي سیحل النزاع

، القانون قواعد قانون الأسرة(:على عكس القواعد الموضوعیة التي تحل النزاع مثلا

مادیة جاهزة للتطبیق  ت قواعدمرشدة للقانون الواجب التطبیق ولیس، فهي قواعد)التجاري

فمثلا المادة 1.زاع، أي أنها قاعدة انتقاء للقانون المختص، ولیست قاعدة حل مباشرةعلى الن

هلیة لقانون جنسیة الشخص لا تحدد شروط اكتمال التي تنص على خضوع الأم .ق 10

وإنما ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبیق على النزاع وهو الذي ،أهلیة الشخص

.یتضمن هذه الشروط

:عد الإسناد مزدوجةقوا-ثانیا

بمعنى أنها تعطي الاختصاص للقانون الوطني أو الأجنبي وذلك حسب طبیعة النزاع 

طبقا لقاعدة خضوع شكل التصرفات القانونیة إلى قانون بلد الإبرام :فمثلا،المعروض

فإن العقد المبرم في الجزائر یخضع للقانون . ج.م.ق 19المنصوص علیها في المادة 

.2والعقد المبرم في دولة أجنبیة یخضع للقانون الأجنبي،الجزائري

قاعدة أحادیةكانت10-05ها بموجب الأمر رقم تعدیلقبل 10في حین أن المادة 

حیث تحدد القانون الواجب التطبیق على حالة وأهلیة الجزائریین ولكنها لا تحدد القانون 

.3الواجب التطبیق على حالة وأهلیة الأجانب

.588، ص فسهالمرجع ن1
تسري القوانین المتعلقة بالحالة المدنیة للاشخاص :"10-05مر رقم قبل تعدیلها بموجب الأ. ج.م .ق 10تنص المادة 2

".واھلیتھم على الجزائریین ولو كانوا مقیمین في بلاد اجنبیة
.155موحند إسعاد، مرجع سابق، ص3



قوانینتنازع ال-محاضرات في مقیاس القانون الدولي الخاص

39

:اعد الإسناد قواعد محایدةقو -ثالثا

، لأن زاع، فإنه لا یعلم  نوع الحل الذي سیعطیه للنّ عندما یعمل القاضي قاعدة الإسناد

ذلك متوقف على معرفة مضمون القانون الذي سیطبقه على النزاع، وهذا القانون  قد یكون 

.1قانونه، وقد یكون قانونا أجنبیا

قتصر دورها باشرة تتسم بطابع شكلي، حیث یسناد بوصفها قواعد غیر مإن قواعد الإ

وذلك  من وجهة نظر المشرع الوطنیةعلى تحدید القانون الأقرب صلة  بالمركز القانوني 

، فقواعد  الإسناد تهدف إلى تحقیق هبصرف النظر عن مضمون هذا القانون أو آثار تطبیق

.2مادیةال ةعدالالولیس القانون الدولي الخاصعدالة 

سنادأنواع الإ:ثانيالمطلب ال

لى القانون الواجب الأصل أن كل قاعدة إسناد تتضمن ضابط إسناد واحد یشیر إ

وبالتالي تشیر إلى ،سنادتتضمن أكثر من ضابط إسناد قواعد الإلكن هناك بعض ق التطبی

ى قانون تتعدد كما قد یحدث أن تشیر قاعدة الإسناد إل)فرع أول(كثر من قانونتطبیق أ

).فرع ثان(ي قانون من بینها هو الواجب التطبیقلتشریعات، مما یقتضي تحدید أفیه ا

الإسناد إلى أكثر من قانون:الفرع الأول

تخضع التصرفات القانونیة في جانبها الشكلي لقانون " .ج.م.ق 19تنص المادة 

و أویجوز أیضا أن تخضع  لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین .المكان الذي تمت فیه

  .ّ"لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي یسري على أحكامها الموضوعیة

ویجوز للقاضي یتضح من نص هذه المادة أنه توجد أربع ضوابط إسناد اختیاریة 

، التعاقدیةالالتزاماتیسري على ":فتنص  ج.م.ق 18أما المادة .تطبیق أي واحد منها

وفي حالة .بالمتعاقدین أو بالعقدا كانت له صلة حقیقیة القانون المختار من المتعاقدین إذ

وفي حالة عدم إمكان .وطن المشترك أو الجنسیة المشتركةعدم إمكان ذلك، یطبق قانون الم

".غیر أنه یسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه.ذلك یطبق قانون محل إبرام العقد

  .73ص بلقاسم، مرجع سابق، اعراب  1
.593-592لبستاني، مرجع سابق، ص صسعید یوسف ا2
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إسناد أصلي یلتزم القاضي بالرجوع إلیه یتضح  من نص هذه المادة أنه یوجد ضابط

وإذا تعذر إعمال هذا )المختار من طرف المتعاقدینأي القانون (أولا وهو إرادة المتعاقدین 

،الضابط یعود إلى ضوابط الإسناد الاحتیاطیة وهي الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة

، فإنه یرجع إلى ضابط الإسناد كدین جنسیة مشتركة ولا موطن مشتر أما إذا لم یكن للمتعاق

.الاحتیاطي الأخیر وهو بلد الإبرام

الإسناد إلى قانون دولة تتعدد فیها التشریعات-الفرع الثاني

سناد إلى اختصاص قانون دولة تتعدد فیها التشریعات تعددا قد تشیر قاعدة الإ

في مثل هذه الحالة ، )لبنان ومصرطائفیا مثل أي (أو تعددا شخصیا ) أ.م.مثل الو(إقلیمیا

ولة هو الذي یحدد أي تشریع فإن القانون الداخلي لتلك الد .ج.م.ق23المادة فإنه طبقا لنص

:فإنهأما إذا لم یرد نص في هذا الشأن،سیطبق

.ة البلد في حالة التعدد الإقلیميقانون عاصمیطبق -

.الشخصيفي حالة التعدد التشریع الغالب في البلدیطبق -

الإحالة:المبحث الثالث

،یتضمن قانون كل دولة إلى جانب القواعد الموضوعیة التي تطبق مباشرة على النزاع

ویثور ،قواعد إسناد تبین القانون الواجب التطبیق على نزاع مشتمل على عنصر أجنبي

،قانون الأجنبيوقواعد الإسناد في ال،القاضينازع بین قواعد الإسناد في قانوننتیجة لذلك ت

1.ویأخذ هذا التنازع صورتین إما تنازع إیجابي أو تنازع سلبي

اه أن تقضي قاعدة الإسناد في قانون القاضي باختصاص ومؤدّ التنازع الإیجابي

.2الأجنبيجنبي باختصاص القانونسناد في القانون الأوتقضي قاعدة الإالقانون الوطني،

ر أي إشكال، ویتم حلها عن طریق الاختصاص القضائي، إن هذه الصورة من التنازع لا تثی

  .96ص بلقاسم، مرجع سابق، اعراب1
بما أن قاعدة الإسناد الجزائریة تخضع الأهلیة إلى قانون جنسیة الشخص .أهلیة إنجلیزي متوطن في انجلترا:مثال2

طن الشخص وبالتالي یطبق أما قاعدة الإسناد الانجلیزیة فتخضع الأهلیة إلى قانون مو .وبالتالي یطبق القانون الجزائري

.القانون الانجلیزي
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أي في هذا المثال لو ،1أي أن كل قاض یعرض علیه النزاع یطبق قاعدة الإسناد في قانونه

التي تعطي أن النزاع عرض على القاضي الجزائري فإن علیه تطبیق قاعدة الإسناد الجزائریة

على القاضي الانجلیزي فإن هذا الأخیر ن النزاع عرضأولو  .ختصاص للقانون الجزائريالا

.للقانون الانجلیزيالاختصاصیطبق قاعدة الإسناد الانجلیزیة التي تعطي 

عندما تقضي قاعدة الإسناد في قانون القاضي باختصاص یثورف التنازع السلبيأما 

.جنبي باختصاص قانون آخر وتقضي قاعدة الإسناد في القانون الأ،القانون الأجنبي

.أهلیة انجلیزي متوطن في الجزائر:ثالم

بما أن قاعدة الإسناد الجزائریة تقضي باختصاص قانون جنسیة الشخص أي القانون 

وقاعدة الإسناد الانجلیزیة تقضي باختصاص قانون موطن الشخص أي القانون .الانجلیزي

القضیة عرضت على ن هذه ألو : نازع یثیر المشكلة التالیة إن هذا النوع من التف. الجزائري

جنبي المختص القاضي الجزائري فهل یطبق مباشرة القواعد الموضوعیة في القانون الأ

،خیرلا إلى قواعد الإسناد في هذا الأأو م علیه أن یرجع أ، )القانون الانجلیزي في هذا المثال(

إن هذا المشكل في فقه القانون الدولي الخاص یسمى .وینظر لمن تعطي الاختصاص

لأنه یتوقف الحل النهائي للنزاع على الموقف المتخذ  ريوالبت فیها أمر جوه.لة الإحالةمشك

2.منها

مفهوم الإحالة:المطلب الأول

ومؤداها أن یطبق ،هي آلیة لحل التنازع السلبي بین قانون القاضي والقانون الأجنبي

لأجنبي المختص القاضي القانون الذي تقضي باختصاصه قاعدة الإسناد في القانون ا

،القاضي ینظر في قاعدة الإسناد الأجنبیةأي أن  ،الوطنیةب قاعدة الإسناد حس،مبدئیا

ویرجع الأساس التاریخي لنظریة الإحالة إلى قضیة .یطبق القانون الذي تقضي باختصاصهو 

.97بلقاسم، مرجع سابق،  اعراب  1
غالب علي الداوودي، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول في تنازع القوانین وتنازع  الاختصاص القضائي الدولي 2

؛ الطیب زروتي، 122ص ،2005، ماندراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر، ع-وتنفیذ الاحكام الأجنبیة 

.11القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا،  مرجع سابق، ص
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ا دون أن هأول من أخذ بالتي عرضت على القضاء الفرنسي الذي یعتبرForgoفورقو 

ذي تمت الإحالة إلیه فإذا لى القانون الویختلف نوع الإحالة بالنظر إ)فرع أول( كیصرح بذل

تمت الإحالة إلى قانون القاضي تسمى بالإحالة من الدرجة الأولى، واذا تمت الإحالة إلى 

).فرع ثان(حالة من الدرجة الثانیةقانون أجنبي آخر سمیت بالإ

)قضیة فورقو(حالةللإ ساس التاریخيالأ: ولالأ الفرع 

بإقلیم بافاریا ونزحت به أمه وهو طفل 19فورقو ولد غیر شرعي ولد في اوائل  القرن 

في الخامسة من العمر  إلى فرنسا وأقاما هناك إقامة فعلیة دو أن یتخذا لهما موطنا قانونیا 

ح تصریشترط للتوطن  القانوني الحصول علىفي فرنسا، إذ كان  القانون الفرنسي آنذاك  ی

سنة توفي تاركا 68عندما بلغ فورقو و . بالتوطن  ولم یسعى فورقو ولا أمّه للحصول علیه

).أم، أب، أولاد، إخوة، زوجة(أموالا منقولة ولم یترك ورثة مباشرین

استولت مصلحة الأملاك الفرنسیة على الثروة التي تركها باعتبارها تركة بلا ورثة فثار 

، إذ طالبوا بحقهم في المیراث مستندین إلى )أقاربه من أمّه(نزاع بینها وبین حواشي فورقو 

في المیراث، ي وغیر الشرعي قواعد القانون البافاري الداخلیة التي تساوي بین الولد الشرع

برفض طلبهم مستندة إلى أن فورقو كان متوطنا في فرنسا PAUفقضت محكمة استئناف 

لقانون الفرنسي والذي یقضي بأنه لا قولة  ایطبق على میراث ثروته المنوبالتالي یجب أن 

.حق في میراث الولد  غیر الشرعي إلا لأبویه أو لإخوته

طعن ورثته فورقو في الحكم أمام محكمة النقض فنقضت هذا الحكم في 

ى على أساس أن فورقو لم یكن متوطنا في فرنسا لأنه لم یحصل عل15/05/1875

ن فاریا هي موطنه القانوني وقانونها هو الذي یجب أفبوبالتاليالترخیص بالتوطن فیها،

، القضیة أمام محكمة استئناف بوردومحكمة النقض یطبّق على میراثه، فأحالت بذلك

ثّ هؤلاء تطبیق قواعد القانون البافاري الداخلیة التي تور فحكمت لصالح الورثة على أساس

كمة النقض، فنقضت هذه طعنت مصلحة أملاك الدولة  في الحكم أمام مح.الحواشي
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نه طبق أ، على أساس 18781جوان 24بتاریخ رة هذا الحكم في قرار لها صادر الأخی

ختصاص والتي تسند الا،قواعد التنازع فیهن یرجع إلى قواعد القانون البافاري الداخلیة دون أ

 ة إلىوأحالت بالتالي القضی.ختصالقانون الموطن الفعلي مما یجعل القانون الفرنسي م

فیتضح من 1880ماي 22محكمة استئناف تولوز فقضت بما رأته  محكمة النقض في 

نون البافاري الذي أشارت ذلك أن محكمة النقض قد قالت بتطبیق قاعدة الإسناد في القا

ذت بفكرة الإحالة، وإن لم لقانون الفرنسي، فتكون بذلك قد أخقاعدة الإسناد في اباختصاصه

هي الإحالة من ا بهت خذحالة التي ألاح من حكمها كما أن نوع الإتستعمل هذا الإصط

2.حالةلإالدرجة الأولى؛ ثم توالت أحكام القضاء الفرنسي آخذة با

أنواع الإحالة:الفرع الثاني

وإحالة من الدرجة ) أولا(، إحالة من الدرجة الأولى هناك نوعین من الإحالة

.)ثانیا(الثانیة

هاء العرب ایضا اسم الرد أو ویطلق علیها الفق:درجة الأولىالإحالة من ال-أولا

نكون بصدد الإحالة من الدرجة الأولى عندما تقضي قاعدة الإسناد في قانون و  .3رجاعالإ

وقاعدة الإسناد في القانون الأجنبي تحیل الاختصاص ،القاضي باختصاص القانون الأجنبي

.4إلى قانون القاضي

.لیة انجلیزي متوطن في الجزائر معروض أمام القاضي الجزائرينزاع یتعلق بأه:مثال

1 Cour de cassation (Ch.civ), Forgo c/Administration des domaines, 22fevrier1882, in
BERTRAND Ancel, YVE Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit
international privé, op.cit, pp.60-62.

:ذكرت في العدید من كتب القانون الدولي الخاص مثل2

-YVON Loussouarn, BOUREL Pierre, DEVARELLES-SOMMIERES Pascal, op.cit,p.256.

.19علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص-

.266-265هشام علي صادق، مرجع سابق، ص ص -
.640البستاني، مرجع سابق، صوسف سعید ی3
.95دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص4
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التي تقضي  .)ج.م.ق 10المادة (إن القاضي الجزائري یطبق قاعدة الإسناد الجزائریة 

وعندما ینظر في قاعدة الإسناد .أي القانون الانجلیزي،باختصاص قانون جنسیة الشخص

إذن في . وهو القانون الجزائري،خصالانجلیزیة یجدها تقضي باختصاص قانون موطن الش

إلیه من القانون هذا المثال یطبق القاضي الجزائري القانون الجزائري الذي تمت الإحالة

.الانجلیزي

:الإحالة من الدرجة الثانیة-ثانیا

،جنبيباختصاص القانون الأسناد في قانون القاضي قاعدة الإ ومؤداها أن تقضي

وهذا النوع من .قانون الأجنبي باختصاص قانون أجنبي آخرقاعدة الإسناد في الوتقضي

ول نتاج متابعة فقهیة امعنت النظر في حیثیات الحكم الصادر في قضیة الإحالة بخلاف الأ

جنبي  إلى القانون وجوب الأخذ بالإحالة التي یقرها  قانون جنسیة الأ":حیث جاء فیها فورقو

ي یمكن أن یكون القانون الفرنسي كما هو الشأن في الذي یحكم المیراث  في دولة أخرى والذ

."الحالة محل البحث

حظ لا ، حیثحالة من الدرجة الثانیةالقبول بالإوهذا ما دفع القاضي لاحقا الى

أي القبول ،حالة إلى قانون آخر غیر القانون الفرنسيیفول انه رغم أن الحكم یتعلق بالإبات

1.ا تفصح عنه  دون عناء مفردات الحكم المذكوربالاحالة  إلى قانون ثالث وهذا م

ج، فإن المشرع الجزائري قد أخذ بالإحالة من .م.ق 1مكرر23حسب نص المادة 

، )مثال أهلیة انجلیزي متوطن في الجزائر(ص إلى القانون الجزائري القانون الأجنبي المخت

القاضي الجزائري یطبق لكن لو تعلق النزاع مثلا بأهلیة انجلیزي متوطن في إیطالیا فإن

قاعدة الإسناد الجزائریة التي تقضي باختصاص قانون جنسیة الشخص أي القانون 

ولا یستشیر قاعدة ،الانجلیزي، وبالتالي یطبق القواعد الموضوعیة في القانون الانجلیزي

وهو  ،الإسناد الانجلیزیة لأن هذه الأخیرة ستحیل الاختصاص إلى قانون موطن الشخص

2.ون الإیطالي وهذه إحالة من الدرجة الثانیة، لا یأخذ بها المشرع الجزائريالقان

.642البستاني، مرجع سابق، صسعید یوسف نقلا عن 1
.696سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص 2
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موقف الفقه من الإحالة:المطلب الثاني

لها  اتجاهین بین مناصر إلىنها بشأ االفقهاء وانقسمو اهتمام الإحالةثار موضوع لقد أ

.ا حججه في ذلكملكل منهو  ،)فرع ثان( ورافض لها ) فرع أول(

حالةمناصري الإ جحج-ولالفرع الأ 

 ىسناد في قانون القاضي علة الإنه عندما تنص قاعدأحالة نصار الإأ ىیر -1

ا ما هذو ، یتجزأالقانون باعتباره ككل لا نه یجب احترام هذا إف ،الأجنبيتصاص القانون اخ

1.باختصاصهتطبیق القانون الذي تشیر سناد فیه و یستدعي الرجوع إلى قواعد الإ

في الحالة التي ،الأجنبيانون قل تطبیق القواعد الموضوعیة في اللمعقو من غیر ا-2

.2لنفسهبالاختصاصفیها هذا القانونیعترفلا 

ن القاضي إف ،تتعدد فیه التشریعاتقانونالواجب التطبیق هو القانونعندما یكون -3

هذا من الإحالةذا قبل إلكنه ،سیجد صعوبة في معرفة القواعد الموضوعیة التي تحل النزاع

.الإشكالمن هذا تخلصیسنه فإ ،إلى قانونه هوقانونال

إن في الأخذ بالإحالة ضمان لتنفیذ الحكم في الدولة المختص قانونها وفقا لقواعد -4

، لأن هذا الحكم  یكون قد طبّق القانون الذي أشارت باختصاصه الإسناد في قانون القاضي

.3لأجنبيقاعدة الإسناد في هذا القانون ا

سناد الاختصاص للقانون الأجنبي لا یعني نسب الاختصاص الفعلي له، بل إن إ -5

لأنه هو الذي یحدد سیادة ونطاق كن رفضه من طرف المشرّع الأجنبي،إنه عرض یم

.تطبیق قانونه

  .93 ص عبد العال، مرجع سابق،مدحصادق وعكاشة مهشام  ؛645البستاني، مرجع سابق، صسعید یوسف 1
.103سم، مرجع سابق، صبلقا اعراب 2
،  ، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة")مشكلة ام حل(الجزائريالاحالة في القانون الدولي الخاص"مالك،الدح عبد ال3

.151، ص2015،  4، العدد 8المجلد
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الإحالة وسیلة لتوحید الحلول فمثلا مسألة أهلیة انجلیزي متوطّن في الجزائر، -6

القضاء ب التطبیق علیها هو القانون الجزائري، سواء عرض النزاع على القانون الواج

.نجلیزيالقضاء الإأو  ،يالجزائر 

حجج معارضي الإحالة-الفرع الثاني

وذلك بتحدید ،الإسناد هو حل مشكل تنازع القوانینإن الهدف من وجود قواعد-1

نا أجنبیا، لكن استشارة قواعد والذي قد یكون قانو ،القانون الواجب التطبیق على النزاع

.1وهذا أمر غیر مستساغ،الإسناد في القانون الأجنبي معناه حل مشكل تنازع القوانین مرتین

إن الأخذ بالقانون الأجنبي ككل حسب رأي أنصار الإحالة یقتضي أیضا الأخذ -2

ى قانون ، وعلیه عندما تحیل قاعدة الإسناد الأجنبیة الاختصاص إلككلبقانون القاضي

فإنه یجب الرجوع أولا إلى قواعد الإسناد في قانون القاضي، وهذه الأخیرة تعید ،القاضي

.2الاختصاص إلى القانون الأجنبي وهكذا، مما یؤدي بنا إلى حلقة مفرغة

لأنها تؤدي إلى امتثال القاضي الإحالة فیه مساس بسیادة الدولة إن الأخذ ب-3

.ع الأجنبيالوطني، إلى ما یملیه المشرّ 

ردا على حجة ضمان تنفیذ الحكم الأجنبي في الدولة المختص قانونها، وفقا -4

لقواعد الإسناد في قانون القاضي، فإنه لیس بالضرورة أن الحكم سینفذ في هذه الدولة، كما 

أنه  لیست جمیع الدول تشترط لتنفیذ الحكم، أن یكون  صادرا وفق ما تقضي به قواعد 

.نونهاالإسناد في قا

إحدى الدول فإن ذلك لا یتحقق إلا إذا أخذت"توحید الحلول"ردا على حجة -5

.بالإحالة والأخرى  لم تأخذ بها

.104بلقاسم، مرجع سابق، ص اعراب  1
.649البستاني، مرجع سابق، ص سعید یوسف 2
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:أساس الإحالة:المطلب الثالث

قضاء الفرنسي في قضیة فورقو لیه الالفرنسیین تبریر الحل الذي وصل إ هاءحاول الفق

على  أو) فرع ثان(جود قاعدة إسناد احتیاطیةأو و ) فرع أول(كالتفویضسس مختلفة أعلى 

).فرع رابع(أو على أساس التنسیق بین قواعد الإسناد)فرع ثالث(أساس فكرة الإقلیمیة

ویضالإحالة تف:ولالأ الفرع 

ص قانون أجنبي معین فإنها لا قواعد الإسناد في قانون القاضي باختصاعندما تشیر

ا تفوض المشرع الأجنبي هذا القانون، وإنمموضوعیة فيباختصاص القواعد القانونیة التشیر

سلطة تعیین القانون الذي سیطبقه على النزاع والذي قد یكون قانونه أو قانون القاضي أو 

1.آخرأجنبیا اقانون

.وجها إلى نظریة الإحالة یتعلقان بهذا الأساسویلاحظ أن أهم نقدین

ة لما یكون القانون الأجنبي هو الذي یناط هو أنه هناك تنازل عن السیاد:النقد الأول

لأنه یؤدي إلى التوسیع في حدود اختصاص قانون ،به أمر توزیع الاختصاص التشریعي

.القاضي

أنه یؤدي إلى حلقه مفرغة وذلك لما یكون كل قانون له علاقة بالنزاع  هو: والنقد الثاني

.2یرفض الاختصاص المخول له ویحیله إلى قانون آخر

الإحالة حل احتیاطي:ع الثانيالفر 

-LEREBOURS(لوروبور بیجونیارلفقیهل تعود هذه النظریة PIGEONNIERT(

.تبریر بعض نتائجهاحاول تبریر الإحالة  وإنما ی الذي لم

حسب هذا الفقیه، عندما یرفض القانون الأجنبي الاختصاص المخول له بمقتضى 

ئذ تعیین قانون آخر هو الواجب التطبیق، وقانون قواعد الإسناد في قانون القاضي وجب حین

.111، صرجع سابقبلقاسم، م اعراب 1
.111، صبلقاسم، مرجع سابق اعراب2
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 نظامه ن لأن القاضي الوطني لا یمكن أن یتبع إلایالقاضي هو الذي یقوم بهذا التعی

1ن هذا القانون؟لكن كیف یمكن للقاضي أن یعیّ .القوانینالقانوني المتعلق بحل تنازع

في قانون القاضي إلى جانب بأنه یوجدبیجونیارالفقیهللإجابة عن هذا السؤال یقول

تنص على أنه إذا حددت قاعدة التنازع قاعدة إسناد احتیاطیة كل قاعدة إسناد أصلیة،

وعرض الاختصاص على هذا القانون ورفضه، فإن ،الأصلیة قانونا أجنبیا لحكم النزاع

.2الاختصاص بحكم النزاع یرتد مرة أخرى إلى قانون القاضي

تجنب ما وجه بقاعدة الإسناد الاحتیاطیة أن یى ما یسمّ تداعهبابولقد أراد بیجونیار

ع وامر المشرّ یتمثل في كونها تؤدي إلى امتثال القاضي الوطني لأ،إلى الإحالة من نقد

لأنه في هذه الحالة القاضي یطبق قانونه بناء ،دولةالوهو أمر فیه مساس بسیادة ،الأجنبي

.یاطیة الوطنیة، ولیس قاعدة الإسناد الأجنبیةعلى ما تنص علیه قاعدة الإسناد الاحت

فقط عند رفض القانون الأجنبي الاختصاص المعقود له من فیكون بذلك قد وقف

دون أن یتجاوزه إلى تطبیق القانون الذي یشیر هذا ،طرف قواعد الإسناد في قانون القاضي

طیة یبقى القاضي مؤتمرا وهكذا بواسطة قاعدة الإسناد الاحتیا،القانون الأجنبي باختصاصه

.3عهبأوامر مشرّ 

إذ لا یوجد أي دلیل ،أهم نقد وجه لهذه النظریة أنها تقوم على أساس افتراضي وهميو 

.4على أن المشرع قد وضع إلى جانب كل قاعدة إسناد أصلیة قاعدة إسناد احتیاطیة

الإحالة على أساس فكرة الإقلیمیةتبریر :الفرع الثالث

إیجاد مبرر للنتائج التي توصل إلیها القضاء الفرنسي في Niboyetحاول الأستاذ

ÃǗ±Ãž�řƔŲ Ɓ��Ä±Ɣ�« Ɣţ��ÁƔƊ§ÃƂƅ§�řƔƈƔƆƁ¥�£̄ŗƈ�Ƒƅ¥�§̄ŕƊśŬ¥�ƓŗƊŠƗ§�ÁÃƊŕƂƅ§�¶ ž±�řƅŕţ�Ɠž�ƌƊ£

  .112صالمرجع نفسه، 1
الاختصاص -تنازع القوانین:هشام صادق وعكاشة محمد عبد العال وحفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص2

.97، ص2006الجنسیة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، -القضائي الدولي
.المرجع نفسه3
.46، مرجع سابق، ص نسرین شریقي وسعید بوعلي4
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للاختصاص المخول له یبقى حینئذ النزاع بدون قانون یحكمه، ولما كان الأصل في القوانین 

یة وأن تطبیق القانون الأجنبي لیس إلا من باب الإستثناء، تعین عند هذا الفقیه هو الإقلیم

.1قانون القاضيحینئذ تطبیق على النزاع 

.وما یمكن ملاحظته هو أن هذه النظریة تبرر فقط نتیجة الإحالة من الدرجة الأولى

ما لوقد انتقدت هذه النظریة على أساس مبالغتها في عقد الاختصاص لقانون القاضي 

،  قانون الأجنبي الاختصاص المخول له على الرغم من أنه قد یكون النزاع المطروحیرفض ال

.2ضعیف هو رباط الاختصاص القضائيجد لا یرتبط بقانون القاضي إلا برباط 

فكرة التنسیق بین قواعد الإسنادتبریر الإحالة استنادا إلى:الفرع الرابع

ریر الإحالة استنادا إلى فكرة التنسیق بین باتیفول صاحب هذه النظریة تبیحاول الأستاذ

فالعلاقات القانونیة الخاضعة للقانون الدولي ،قواعد التنازع الفرنسیة وقواعد التنازع الأجنبیة

قاعدة ع لما یضع الخاص مرتبطة بقانون دولتین أو أكثر، وهذه الوضعیة تفرض على المشرّ 

بینها وبین قاعدة التنازع الأجنبیة ولا یمكن إلى تحقیق التنسیق التنازع في قانونه أن یسعى

ا ینبغي وإنم،اعد الإسناد في قانون القاضيأن یتم هذا التنسیق بالإكتفاء بالرجوع فقط إلى قو 

الأجنبي وتطبیق القانون الذي تشیرالرجوع كذلك إلى قواعد الإسناد في القانون 

زع الأجنبیة وتطبیق ما تقضي به باختصاصه، ولا ینبغي أن نعتبر الرجوع إلى قواعد التنا

.3جنبيوطنیة وامتثالا لأوامر المشرع الأتركا لقاعدة الإسناد ال

ا بناءا على إرادة ذلك أن قاعدة التنازع الأجنبیة لم یتم إعمالها بصفة عفویة وإنم

.أصلاالمشرع الوطني

قة ملموسة تقال وإنما حقیویلاحظ الأستاذ باتیفول أن فكرة التنسیق هذه لیست كلمة 

، الاسناد الوطنیة باختصاص قانون دولة تتعدد فیها الشرائعشیر قواعدعندما تبشكل فعلي

.46، مرجع سابق، ص نسرین شریقي وسعید بوعلي1
.100هشام صادق وعكاشة محمد عبد العال وحفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص2
-165ص ص، 2018العامة، دار هومة، الجزائر، القواعد  –تنازع القوانین :قتال حمزة، القانون الدولي الخاص3
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لا نفعل نفس الشيء مع قوانین الدول  ذاسناد الأجنبیة فلمااستشارة قاعدة الإحیث یجب

.الأخرى

عند الإحالة من القانون النظریة عدم توضیحها لماذا التوقفوقد أخذ على هذه 

قواعد  في حین أن،لموضوعیة لهذا القانونوتطبیق القواعد ا،نبي إلى قانون القاضيالأج

.1سناده ترفض الاختصاصإ

حالةنطاق الإ:المطلب الرابع

فرع ( وحالات استبعادها)فرع أول(بهاخذنطاق الإحالة من خلال حالات الأیتحدد 

)ثان

حالةحالات الأخذ بالإ:الفرع الأول

یرى وجوب الأخذ ،لة حول نطاق تطبیقها، فجانب منهمحاالمؤیدین للإهاء اختلف الفق

لى نفس قانون القاضي، واستندوا في ذلك إمن الدرجة الأولى فقط، أي الإحالة إلىحالة بالإ

لیه على النظر إالاعتبارات التي استند الیها القضاء الفرنسي، وهي التحیز لقانون القاضي و 

عة إضافة إلى الاعتبارات العملیة وصعوبة البحث عن القانون انه اعدل القوانین المتناز 

.2الأجنبي

حالة من الدرجة أي الإ: نوعیهاحالة بالاتجاه هناك اتجاه آخر أید الإإلى جانب هذا

ن ثل في كون أحالة والمتملتفادي الانتقاد الموجه للإحالة من الدرجة الثانیة، لى والإو الأ

لقانون الأجنبي قد تؤدي الى إحالة الاختصاص إلى قانون رة  قاعدة الإسناد في ااستشا

سناد في هذا الأخیر قد تؤدي إلى إحالة الاختصاص إلى قانون استشارة قاعدة الإخر، و آ

.مما یوقعنا في حلقة مفرغةلیه،قانونا سبقت الإشارة إد یكونخر قآ

.103هشام صادق وعكاشة محمد عبد العال وحفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص1
.108، صالمرجع نفسه2
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، ها یحقق العدالةبیقمتى كان تطیا كان نوعها أ حالةخذ بالإالأیرى اتجاه ثالث بینما 

ویعیب هذا الرأي انه یترك سلطة .وهذا ما یسمیه الفقه الالماني بالدور الانتقائي للاحالة

1.تقدیریة للقاضي مطلقة في الاخذ بالاحالة من عدمه

حالات استبعاد الإحالة:الفرع الثاني

، هناك من تأخذ الة فیما بینها حول نطاق إعمالهالقد اختلفت الدول التي تأخذ بالإح

والثانیة، ومع  ولىك من تأخذ بالإحالة من الدرجة الأ، وهنافقط بالإحالة من الدرجة الأولى

الالتزاماتخضوع :هماحالتینفق علیه فقها وقضاء استبعاد الإحالة في ذلك من المتّ 

فرع (خضوع شكل العقد إلى قانون بلد الإبرامو )فرع أول(التعاقدیة لقانون إرادة المتعاقدین

.)ثان

التعاقدیة لقانون إرادة المتعاقدینالالتزاماتحالة خضوع : ولاأ

قاعدة الإسناد في قانون القاضي على خضوع العقد لقانون إرادة عندما تنص

دون الرجوع إلى قواعد ،فإنه یجب تطبیق القواعد الموضوعیة في هذا القانون،نالمتعاقدی

التي قد تحیلنا إلى قانون آخر لم یختره المتعاقدین، لأن هذا فیه تجاهل لإرادتهماالإسناد فیه

.2لتزامات التعاقدیةالتي تعتبر ضابطا للإسناد في الا

یق القانون الإیطالي على عقدهما ففي تعاقد فرنسي مع بلجیكي واتفقا على تطب:مثال

یطبق القواعد الموضوعیة في القانون أن  حالة حدوث نزاع بینهما، فإنه یجب على القاضي

أن لكن لو أخذ بالإحالة فمعناه أنه یجب لیه احتراما لإرادة المتعاقدین، الإیطالي المتفق ع

المتعاقدین، وهذا أمر آخر لم یخترهیستشیر قاعدة الإسناد الإیطالیة التي قد تحیله إلى قانون 

لأن فیه تجاهل لضابط الارادة الذي وضعه المشرع لتحدید القانون الواجب ،غیر مقبول

و تؤدي التعاقدیة، فالإحالة إذن لا یجب أن تؤثر في هذه الإرادة أالتطبیق على الالتزامات 

.3إلى تجاوزها

.109-108صادق وعكاشة محمد عبد العال وحفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص ص شامه1
.655، ص ، مرجع سابقسعید یوسف البستاني2
.655ص،نفسهمرجع ال3
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 رامحالة خضوع شكل العقد إلى قانون بلد الإب -اثانی

،في قانون القاضي على خضوع شكل العقد لقانون بلد إبرامهإسنادعندما تنص قاعدة

فإنه یجب تطبیق القواعد الموضوعیة لهذا القانون، دون الرجوع إلى قاعدة الإسناد التي قد 

تحیلنا إلى قانون آخر، قد یقضي ببطلان عقد أبرم بشكل صحیح وفقا لقانون بلد الإبرام وهذا 

  .نار بمصالح المتعاقدیفیه إضر 

الفصل الثالث

جنبيتطبیق القانون الأ

قد تشیر قاعدة الإسناد باختصاص قانون القاضي، وقد تشیر باختصاص قانون 

ة للقاضي الوطني، لا یثیر اشكالا بالنسبوعلى خلاف تطبیق القانون الوطني الذي .أجنبي

الات هناك حكما ان)بحث أولم(ت في التطبیق جنبي یثیر عدة اشكالافإن القانون الأ

القانون الأجنبي رغم كونه مختصا وفقا لقواعد الاسناد في یقوم القاضي باستبعاد تطبیق

).مبحث ثان(قانونه

كیفیة تطبیق القانون الأجنبي:المبحث الأول

تطبیق القاضي أهمها أساسالأجنبي عدة مشاكل یثیر تطبیق القاضي الوطني للقانون 

)مطلب أول(ن صادر عن سلطة أجنبیة لیس لها حق في إصدار الأوامر لهالوطني لقانو 

).مطلب ثالث(تزام بتفسیره لوالا) مطلب ثان(وعبء اثباته

أساس تطبیق القانون الأجنبي:المطلب الأول

كفكرة  جنبيالأتطبیق القانون ول الفقهاء إیجاد أساس لالتزام القاضي الوطني باح

)رع ثالثف(ونظریة التفویض)فرع ثان(ونظریة الحقوق المكتسبة)أول فرع(المجاملة الدولیة 

).فرع خامس(عتبار القانون الاجنبي كواقعةوا )فرع رابع(ونظریة الاستقبال والاستیعاب

لمجاملة الدولیةنظریة ا:ولالفرع الأ  
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ن یكو تطبیق القانون الأجنبيحسب أنصار هذه النظریة التي سادت في هولندا، فإن 

جاملة تعني ان على أساس المجاملة الدولیة، إن هذه الفكرة یكتنفها غموض كبیر، ففكرة الم

تضیه مصلحة دولة جنبي منوط بالسلطة التقدیریة للقاضي حسبما تقتطبیق القانون الأ

.1فرادالقاضي وفي ذلك إضرار بمصالح الأ

ن المشرع حر ولیة هو أصحیح لفكرة المجاملة الدن الفهم الاالله  أ عز الدین عبدیرى 

القضاء ملزما بتطبیق ل بذلك یكونجنبي من عدمه، ومتى قیالقانون الأفي السماح بتطبیق 

لیس اعدة التنازع و جنبي وعلیه فإن فكرة المجاملة الدولیة  تظهر في مرحلة وضع قالقانون الأ

.3ونظرا لسوء تفسیر هذه النظریة من طرف البعض تم هجرها،2مرحلة تطبیقها

نظریة الحقوق المكتسبة:الفرع الثاني

سادت في البلاد الأنجلوساكسونیة، ویرى فقهاء هذه المدرسة أن القاضي یطبّق 

القانون الأجنبي في إقلیم دولته احتراما للحق المكتسب، فلا یمكن للقاضي النظر في حق 

4.تحت سلطاتهمكتسب في الخارج إلا بالرجوع إلى القانون الأجنبي الذي نشأ هذا الحق

انتقدت هذه النظریة على أساس أنها غیر شاملة إذ أنها لا تعطي لنا تفسیرا  وقد

قد یكون أیضا في مرحلة نشوء الحق وهو الفرض الغالب مثل ،لتطبیق القانون الأجنبي

بنوة، إضافة إلى ذلك فإن الأخذ بهذه النظریة یقصر ت الزواج أو الطلاق أو إثبات الحالا

القاضي في التحقیق  فیما إذا كان الحق قد صار مكتسبا أم لا؟ أي هل الأطراف فقط مهمة 

قد احترموا القانون عند نشوء الحق أم لا، وذلك یجعل القانون الأجنبي لا یعدو أن یكون 

في حین أن مهمة القاضي هي إنشاء الحق أو .مجرد واقعة یبحث القاضي عن وجودها

5.القانون الأجنبي المختصالاعتراف بحق وذلك بتطبیق علیه

ویضنظریة التف:الفرع الثالث

  .140ص بلقاسم ، مرجع سابق، اعراب 1
.38عز الدین عبد االله، مرجع سابق،  ص2
.134مرجع سابق، صعلي سلیمان،  علي 3
.140بلقاسم، مرجع سابق، ص اعراب 4
.142-141بلقاسم، مرجع سابق، ص ص اعراب 5
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ي یطبق القانون الأجنبي لقد رأت طائفة من الفقهاء الفرنسیین والألمان أن القاض

لكن اعترض و  .أملته قاعدة الإسناد في قانون القاضيویض من المشرع الأجنبيبمقتضى تف

1.ین والمفوض هنا غیر معینویض لا یكون إلا لمفوض مععلى هذا الرأي بأن التف

ولذلك فقد ساد في القضاء الفرنسي والإنجلیزي الحدیث الرأي القائل باعتبار القانون 

.الأجنبي واقعة وأیّدهم في ذلك الفقه والقضاء في أمریكا

نظریة الاستقبال والاستیعاب:الفرع الرابع

القانونیة داخل حدود الدولة ا بطبیعتهن القانون الأجنبي یظل محتفظجاه أیرى هذا الات

بل قانونا بكل معنى جنبي لیس عنصرا من الواقعون الأفالقان.الصادر عنها وخارجها أیضا

.2الكلمة وإن كان مركزه  یتمیز عن مركز القانون الوطني

ة الاسناد تدمج القانون ویؤسس أصحاب هذا الاتجاه نظریتهم على فكرة ان قاعد

بنظریة انوني الوطني ویتحول إلى جزء منه وتسمى هذه النظریةفي النظام القالاجنبي

،الاستقبال، وطبقا لها فمتى أشارت قاعدة التنازع في قانون القاضي بتطبیق قانون أجنبي

القاضي وهو یطبق القانون فیها حتى لكأنّ تستوعب القانون الأجنبي فیندمج  فإن هذه القاعدة

.3في قانونه هوالأجنبي إنما یطبق قاعدة التنازع 

قد  )تيو أنزي لمثل (وقد اختلف الفقهاء الإیطالیون حول طبیعة هذا الاندماج، فبعضهم

لدرجة اعتبار هذا الاندماج مادي ویقصدون بذلك أن القاعدة القانونیة الأجنبیة تكون   غالوا

محل تأمیم حقیقي بحیث أن مضمونها یندمج في النظام القانوني الإیطالي، الأمر الذي

ي إلى القول بأن النظام القانوني الإیطالي یفرز قاعدة قانونیة مماثلة للقاعدة القانونیة یؤدّ 

وعلیه فلما یطبق القاضي الإیطالي القانون الأجنبي ،الأجنبیة التي عینتها قاعدة الإسناد

فكأنما یطبق قانونه، ولقد انتقد هذا الاتجاه على أساس الاندماج المادي یؤدي إلى خضوع 

.125مرجع سابق، صعلي سلیمان،  علي  1
.8، ص2018العامة، دار هومة، الجزائر، القواعد  –ازع القوانین تن:قتال حمزة، القانون الدولي الخاص2
.699سعید یوسف البستاني ، مرجع سابق، ص3
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تفسیر القانون الأجنبي للمفاهیم السائدة في بلد القاضي الأمر الذي یؤدي لا محالة إلى 

.1تشویهها

إلى القول بأن الاندماج "روبیر آغو"ولتجنب النقد السابق اتجه الفقیه الإیطالي الحدیث 

تها المقصود هو الاندماج الشكلي وبمقتضاه تبقى القاعدة القانونیة محتفظة بمعناها وبمقوما

.2التي تتمتع بها أصلا في بلادها

غیر أن هذا المفهوم الجدید على الرغم من أنه یجعل القاضي الوطني یفسر القانون 

الأجنبي وفقا للمفاهیم السائدة في البلد الذي صدر فیه إلا أنه تنقصه الواقعیة كما أنه وبدرجة 

.أقل یؤدي إلى تأمیم القانون الأجنبي

ظریة في مجملها بمفهومها المادي أو الشكلي أنها تنزع عن وقد عیب على هذه الن

ولهذه  .3القانون الأجنبي طبیعته الأجنبیة لا لشيء إلا لأن قاضیا أجنبیا هو الذي یطبقه

الأسباب فإن الأساس النظري لتطبیق القانون الأجنبي لا یمكن أن نجده سوى في الاختیار 

أن لجوء هذه الأخیرة إلى تعیین قانون أجنبي الصادر عن قاعدة تنازع قاضي الدعوى، إذ 

.المبحوثة في الخارج وفقا لمفاهیم قانون قاضي الدعوى ةیعود إلى تمركز العلاقة القانونی

تطبیق القانون الأجنبي كواقعة-المدرسة الفرنسیة:الفرع الخامس

:بي منهاهناك جملة من التوجیهات أقرها القضاء الفرنسي في معاملته للقانون الأجن

الطرف الذي یتمسك بتطبیق القانون الأجنبي ملزم بإثبات مضمونه وإلا طبق -

.القاضي الفرنسي قانونه

یتمسك به الطرفان أو فسه إذا لمالقاضي لا یملك تطبیق القانون الأجنبي من تلقاء ن-

.على الأقل أحدهما

.143مرجع سابق، صبلقاسم،  اعراب 1
2 Roberto Ago, Teoria Del, Droit international privé, p.11.

  .143ص بلقاسم، مرجع سابق،نقلا عن اعراب
.97صمرجع سابق، ، وعلينسرین شریقي وسعید ب3
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الذي أعطاه قضاة إن محكمة النقض الفرنسیة ترخص بسط رقابتها على التفسیر -

.الموضوع للقانون الأجنبي

.للخصوم أن یتنازلوا عن تطبیق القانون الأجنبي، فیطبق القاضي حینئذ قانونه-

ولا تطبق قاعدة لا عذر بجهل بما أن القانون الأجنبي واقعة، فالعذر یجعله مقبولا-

1.القانون

ر على القانون الأجنبي ولقد اعترض جانب كبیر من الفقهاء على المفهوم الذي ینك

صفته القانونیة مع أنه قانون واجب الاحترام في بلده، كما أنه لا یمكن أن یفقد صفته 

القانونیة إلا لشيء واحد وهو كونه قد طبّق من طرف قاضي أجنبي، إضافة لذلك فإن 

الخصوم هم الذین یعرضون الوقائع على القاضي لیطبق علیها القانون، فإذا طبق علیها 

2.ى لهطبق واقعة على واقعة وهو ما لا معنلقانون الأجنبي یكون بذلك قد ا

عنصر عقلي وهو :إن القانون له عنصرینف"ارد لاق باتیفول و"قیهین وحسب الف

ولما یطبق ،آمر تستمد منه القاعدة الزامیتهاوعنصر ،ون القاعدة وكونها عامة ومجردةمضم

،ولا یبقى له إلا العنصر العقلي الذي یطبقه القاضي،القانون خارج بلاده یفقد عنصره الآمر

ل مضمونه، وعلیه فإن تطبیق العنصر العقلي وهو عبارة عن مجموعة الأحكام التي تشكّ 

وحده للقانون الأجنبي یجعله مجرد واقعة وقد اعترض على هذا الرأي أنه یقوم على نقطة 

تقال القاعدة القانونیة عبر الحدود بدایة، تعدّ في ذاتها خاطئة، فإذا كان صحیحا أن ان

.3یجردها من العنصر الآمر، فإن دور قاعدة الإسناد هو أن ترد لها هذا العنصر الذي فقدته

إثبات القانون الأجنبي:المطلب الثاني

یجهل القاضي في الغالب مضمون القانون الأجنبي سواء في الحالة التي یطبقه فیها 

یر هذا التي یطبقه فیها بناء على طلب أطراف الخصومة، ویثفي الحالةمن تلقاء نفسه أو

1 YVON Loussouarn, BOUREL Pierre, DEVARELLES-SOMMIERES Pascal, op.cit, pp. 309-

310.
 .145- 144ص  مرجع سابق، صبلقاسم،  عرابأ  2
 .697 ص البستاني، مرجع سابق،سعید یوسف 3
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فرع ( القانون الأجنبي عدة إشكالات منها تحدید من یقع علیه عبء الاثباتالجهل بمضمون

.)فرع ثان(وكیفیة اثباته)أول

إثبات مضمون القانون الأجنبيتحدید من یقع علیه عبء:الفرع الأول

ن الأجنبي اتضح لنا أن هناك قوانین تعامله معاملة الوقائع، عن طبیعة القانو لما تحدّثنا

وقوانین تعامله معاملة القانون، وبدیهي أن یترتب عن هذا الاختلاف اختلاف في تحدید 

1.الجهة التي یقع علیها إثبات مضمونه

إثبات مضمونه على عاتق الخصوم ل عبءن التي تعامله معاملة الوقائع تجعفالقوانی

لقانون الأجنبي، ، والقاضي غیر مرتبط بما یقدّمه له الخصوم من إثبات لمضمون امثل فرنسا

.2قتناعه اللجوء إلى معرفته الشخصیة بالقانون الأجنبينه بإمكانه لتكوین اومن جهة أخرى فإ

قبیل الوقائع فإنها لا تلقي عبء أما القوانین التي لا تعامل القانون الأجنبي على أنه من

الخصوم، بل تلزم القاضي بالبحث عن مضمونه، غیر أنها لا تحرمه في سبیل إثباته على 

ذلك من الاستعانة بالخصوم، فالقانون الألماني مثلا یمنع المحكمة من التقید في سبیل تحدید 

3.ویسمح لها باللجوء إلى كافة وسائل العلم،بما قام الخصوم ببیانه،مضمون القانون الأجنبي

نها لا نجد أ  إ.م.إ.ق 358/6المادة  لى مشرع الجزائري، وبالرجوع إبالنسبة لموقف ال

 أن الأجنبي المتعلق بالأسرة، وعلیه یمكنالنقض إلا بسبب مخالفة القانون بتسمح بالطعن

.وقائعنستخلص أن القوانین الأخرى ما عدا قانون الأسرة، تعتبر بمثابة 

نبيفیة إثبات مضمون القانون الأجكی:الفرع الثاني

، وهذا ي وبیان أحكامهجنبلأثبات هنا إقامة الدلیل على محتوى القانون ایقصد بالإ

  .اتثب، وتحدید وسائل الإي تحدید من یقع علیه عبئ الاثباتیقتض

.141هشام صادق وعكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق،  ص1
.99، مرجع سابق، صوسعید بوعلينسرین شریقي 2
.المرجع نفسه3
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جنبي مجرد واقعة یتعین على الخصوم القانون الأبالنسبة للقضاء الفرنسي الذي یعتبر

ن ن واقع فعلي هو أحلول القضائیة الفرنسیة تعبر عحیث یرى الاستاذ باتیفول أن ال،إثباته

حین یعین مضمون قانون أجنبي ومفهومه  یقوم بعملیة  تختلف عما  یقوم القاضي الوطني

، فهو لا یبحث عن  عما هو أقرب  للمنطق  والإنصاف 1به إزاء تعیین وتفسیر قانونه الوطني

ذي  یطبق قانونها وتقتصر مهمته في مراقبة والفائدة بل عما هو مقبول في الواقع  في البلد ال

وعلیه في مثل هذه النظم یتوجب على .هذا القانون من الخارج كما یفعل عالم الاجتماع

عبء اثبات مضمونه حتى ولو وبالتحدید على الخصم الذي یتمسك بتطبیقهالخصوم  أنفسهم 

.2أثیر عرضیا من طرف  الخصم الآخر

الإثبات المعتمدة في دولة القاضي، وعندما یستحیل على وسائلویمكن الرجوع إلى كل

الخصوم أو على القاضي التوصل إلى معرفة الأحكام الحقیقیة في القانون الأجنبي، تعددت 

:الحلول التي قدّمها الفقه وأهمها

امتناع القاضي عن الفصل في النزاع لكن هذا یتناقض مع مبدأ التزام القاضي -

.وإلا كان ناكرا للعدالةبالفصل في الدعوى 

).صعب التحقیق(تطبیق المبادئ العامة السائدة في الأمم المتقدمة -

.تطبیق قانون القاضي باعتباره صاحب الاختصاص العام-

قضت بعض أحكام محكمة النقض فقد أخذ اتجاها عملیا حیثلقضاء الفرنسي أما ا

لقانون الأجنبي وعجز عن برفض طلبات الخصم الذي یقع على عاتقه إثبات مضمون ا

3.ذلك

تفسیر القانون الأجنبي:المطلب الثالث

ویخضع في ذلك )فرع أول(جنبي وفق ضوابط معینةلتزم القاضي بتفسیر القانون الأی

).فرع ثان(لرقابة محكمة النقض

.710البستاني، مرجع سابق، ص سعید یوسف 1
.المرجع نفسه2
.453قانون الدولي الخاص، مرجع سابق، صهشام علي صادق، المطول في ال3
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جنبيدور القاضي في تفسیر القانون الأ:ولالفرع الأ 

 یختلف عن دوره في جنبي لاانون الأدور القاضي في تفسیر القیرى البعض أن

وراء القواعد التي فهو یبحث في الحالتین عن نیة المشرع وما یستهدفه من تفسیر قانونه،

ذلك قواعد العدالة وفقا للمفاهیم السائدة في دولة القاضي فإذا كان للقاضي صدرت متحریا  ب

ي الفقه والقضاء الأجنبي، إلا أنه أن یستأنس في تفسیره للقوانین الأجنبیة بالآراء  السائدة ف

غیر ملزم بالأخذ بها لأنه إذ یحكم بالعدل فإنما یفعل ذلك باسم الدولة التي یتبعها وتحت 

1.مسؤولیتها

د في تفسیره للقانون الأجنبي بالتفسیر السائد في یرى الفقه الغالب بأن القاضي یتقیّ 

لمستقرة فیها حتى ولو لم یكن القضاء فیها فیأخذ بالحلول القضائیة ا،الدولة التي صدر فیها

أما إذا لم .الفرنسي في عدة أحكامد على ذلك القضاء، كما أكّ 2مصدرا رسمیا لقواعد القانون

یكن القانون الأجنبي محلا لأي تفسیر ففي هذه الحالة على القاضي الوطني أن یتصدى 

.3سیتقید بها القاضي الأجنبيولكن علیه أن یتقید بالمبادئ والأصول التي كان ،لتفسیره

على تفسیر القانون الأجنبيرقابة محكمة النقض:الفرع الثاني

د والرقابة على سناسي على التفرقة بین الرقابة على إعمال قاعدة الإجرى القضاء الفرن

استقر قضاء المحكمة  على نقض جنبي الذي تشیر باختصاصه، فبینماتفسیر القانون الأ

قل طالما سبق القانون المختص طبقا لقاعدة الإسناد الوطنیة على الأم تطبقحكام التي لالأ

لقواعد أمام محكمة الموضوع، على أساس أن عدم تطبیق القانون للخصوم التمسك بهذه ا

.4مرت بتطبیقهیشكل خرقا لقاعدة الإسناد التي أجنبي المختص الأ

ا على تفسیر القانون الأجنبي رفضت محكمة النقض الفرنسیة بسط رقابتهوبالمقابل،

فإذا أعطت  .ویرى بعض الفقهاء أن هناك اعتبارات واقعیة هي التي أملت علیها هذا الموقف

.172صمحمد عبد العال، مرجع سابق، وعكاشة علي صادقھشام1
.717، صالبستاني، مرجع سابقسعید یوسف 2
، 2008عبده جمیل غضوب، دروس في القانون الدولي الخاص، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 3

  .154ص
.457مرجع سابق، ص ،لخاصهشام علي صادق، المطول في القانون الدولي ا4
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فقد یتعارض ذلك مع التفسیر المعطى له في ،الذي تراه الأصوبالتفسیرللقانون الأجنبي

.1ا مصداقیتهاوهذا من شأنه أن یفقد أحكامه،الدولة الأجنبیة

جنبيحالات استبعاد تطبیق القانون الأ:الثانيالمبحث 

ینتهي به إلى إسناد الاختصاص إن إعمال قاعدة الإسناد من طرف القاضي الوطني

بي مخالفا وفي هذا الفرض الأخیر قد یكون القانون الأجن،للقانون الوطني أو للقانون الأجنبي

قاضي أن اختصاص القانون كما یمكن أن یتبین لل)مطلب أول(للنظام العام في دولته

وفي كلتا )مطلب ثان(ون المختص أصلاالأجنبي جاء نتیجة لتحایل الخصوم على القان

الحالتین یتم استبعاد تطبیق القانون الأجنبي، رغم أنه مختص طبقا لقاعدة الإسناد الوطنیة

صوص لا یجوز تطبیق القانون الأجنبي بموجب الن": م.ق 24تنص علیه المادة وهذا ما

أو ثبت له الاختصاص بواسطة ،السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام  أو الآداب في الجزائر

یطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو .الغش نحو القانون

."الآداب العامة 

  عاماستبعاد تطبیق القانون الأجنبي لمخالفته للنظام ال:المطلب الأول

الوطني یستبعد تطبیق القانون أن القاضي .ج.م.ق 24یتضح من نص المادة 

،إذا رأى أنه یخالف النظام العام في دولته،تشیر قاعدة الإسناد باختصاصهالتيجنبي الأ

العام وبیان شروط الدفع بالنظام )فرع أول(المقصود بفكرة النظام العامهذا یجب تحدید ول

فرع ( عمال هذا الدفعمترتبة عن إوالآثار ال)فرع ثان(جنبيون الألاستبعاد تطبیق القان

).ثالث

النظام العاممفهوم :ولالفرع الأ 

مجموعة من المبادئ والأسس السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة السائدة في هو  

كما أنها تتطور ،لأنها تختلف من دولة لأخرى،یصعب تحدیدهاالدولة، ویعتبر فكرة مرنة

وتعود الجذور الأولى لفكرة النظام العام إلى مدرسة الأحوال الإیطالیة .ن عصر لآخرم

.722، صالبستاني، مرجع سابقسعید یوسف 1
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قت بین الأحوال المستحسنة التي یمكن تطبیقها داخل كل المدن الإیطالیة التي فرّ ،القدیمة

.1التي لا یتعدى تطبیقها حدود إقلیم المدینة التي وضعتها،والأحوال المستهجنة

الفقیه الإیطالي مانشیني إلى فكرة النظام العام كمبرر لتطبیق استند 19وفي القرن 

أما .استثناء على مبدأ شخصیة القوانین الذي كان ینادي به،بعض القوانین تطبیقا إقلیمیا

عندما ،أول من تعرض لفكرة النظام العام بمفهومها الحدیثالفقیه الألماني سافینیي فإنه

.دول الأجنبیة التي لیس لها اشتراك قانوني مع دولة القاضينادى باستبعاد تطبیق قوانین ال

وجعل منه الفقه الحدیث أساسا قانونیا لاستثناء امتداد القوانین عند من أخذ بهذا  المذهب 

سواء كان انون الأجنبيلقاضي وتعطیل  القولتبریر كافة حالات انعقاد الاختصاص لقانون ا

قد استقرت تشریعات جمیع الدول في العصر الحدیث ول ،2إقلیمیاشخصیا ممتدا او عینیا

كأداة لاستبعاد تطبیق القانون الأجنبي بما في ذلك التشریع ،على الأخذ بفكرة النظام العام

3.الجزائري

فإنه لا یمكن ،وبما أن مفهوم النظام العام یعد مفهوما نسبیا یختلف من دولة لأخرى

، وإنما یترك أمر تقدیر ن الأجنبي مخالفا للنظام العامنو تحدید الحالات التي یعتبر فیها القا

ذلك للقاضي، لكن هذا لا یعني أنه سیعتمد في ذلك على أهوائه ومعتقداته وقناعته 

، بل یجب أن یكون موضوعیا ویستند إلى معاییر عامة مستوحاة من المبادئ ةالشخصی

4.الجوهریة السائدة في دولته

؛  دربال عبد 366، ص 2018القواعد العامة، دار هومة، الجزائر، –تنازع القوانین :قتال حمزة، القانون الدولي الخاص1

.134الرزاق، مرجع سابق، ص
جنبي المعین من قبل اد استثنائیة تحل محل القانون الأوقد حاول بعض الفقهاء ان یجعلوا من النظام العام  قاعدة اسن2

ن هذا الاجتهاد غیر أحالة إزاحة القانون الأجنبي غیر نه احتیاطیا یتحرك في قاعدة التنازع العادیة وجعلوا دوره تدخّلیا ولك

في قواعد التنازع یؤدي إلى كقواعد الاسناد فضلا عن أن حصره ن النظام العام مجرد من محتوى دقیق وثابت أذلك   ،سدید

.یته للتغییر والآنیة، مع أن من خصائصه المرونة وقابله بلحظة حدوث الواقعة محل النزاعتجمیده وتثبیت

.107-106زروتي الطیب، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري، مرجع سابق، ص ص :انظر
.737-736، ص صالبستاني، مرجع سابقسعید یوسف 3
.265حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص4
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بالنظام العامشروط الدفع :الفرع الثاني

:تتمثل شروط الدفع بالنظام العام في مایلي

.واجب التطبیق وفقا لقاعدة الإسناد في دولة القاضيجنبي القانون الأأن یكون-1

جنبي الأكان القانون إذا  ، ولا إشكالأن تكون أحكام القانون الأجنبي مخالفة للنظام العام-2

مفهوم العالمي، أو مخالفا للمثل العلیا من القانون المختص یتصف بعدم العدالة المطلقة بال

ولكن أحیانا یهدف أحكام ذلك القانون محل استهجان عالمي، ، بحیث تصبح الطبیعي

فضل حینئذ ضبط حدود تدخله  معینة ومن الأام إلى الحفاظ على سیاسة تشریعیةالنظام الع

تفعیل آلیة تنازع القوانین یكون  نولقد استقر العمل على أ.ي تحدیدهوبیان سلطة القاضي ف

یفترض عند اختلاف الأحكام الموضوعیة الأجنبیة مع  مثیلتها الوطنیة  ولكي یتحقق ذلك 

ى الدفع جنبي بالامتداد بید أن مجرد الاختلاف لا یبرر اللجوء إلمبدئیا  السماح للقانون الأ

1.لتنازع أصلانظام اقرار انتفت  الحكمة من إبالنظام العام تلقائیا وإلاّ 

وبما أن استبعاد القانون .في دولة القاضي والسلطة التقدیریة في ذلك تعود لهذا الأخیر

الأجنبي باسم النظام العام یترتب عنه تعطیل إعمال قاعدة الإسناد الوطنیة فالمسألة هنا 

2.تتعلق بالقانون ولهذا فهي تخضع لرقابة المحكمة العلیا

ام العام السائد وقت رفع الدعوى، وعلیه فإذا نشأ حق طبقا العبرة بمخالفة النظ-3

لقانون أجنبي مخالفا للنظام العام في قانون القاضي ثم تغیر هذا الأخیر بحیث أصبح ذلك 

فإن القاضي لا یستبعد تطبیق القانون ،الدعوىالحق غیر مخالف للنظام العام وقت رفع 

د بتغیر مقتضیات النظام العام من زمن لآخر في وتبعا لذلك یعت.الأجنبي المنشئ لهذا الحق

إذا كان  الحق الذي نشأ طبقا لقانون أنهویترتب على شرط حالیة النظام العام، .المجتمع

قانون القاضي أجنبي مختص مخالفا للنظام العام في قانون القاضي عند نشوئه، ثم تغیر

.300دراسات في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص زروتي الطیب،1
.707مرجع سابق، صهشام خالد،2
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في النزاع فلا یعتد القاضي غیر مخالف للنظام العام عند النظر فأصبح  ذلك الحق 

.1بالمخالفة السابقة  للنظام العام  عند نشوء الحق

آثار الدفع بالنظام العام:الفرع الثالث

بالنظام العام استبعاد تطبیق القانون الأجنبي وهذا ما یسمى بالأثر ب على الدفع یترتّ 

.)ثانیا(یجابيالإ ، وثبوت الاختصاص لقانون القاضي وهذا هو الأثر)أولا(السلبي

لسلبي للدفع بالنظام العاما الأثر-أولا

، والذي یؤدي إلى استبعاد 2بالأثر الإستبعادي للنظام العامدرج الفقه على تسمیته 

.جنبي من حكم النزاعتطبیق قاعدة القانون الأ

واتضح أنه مخالف ،إذا نصت قاعدة الإسناد الوطنیة على اختصاص قانون أجنبي

.فإنه یجب استبعاد أحكامه،في قانون القاضيللنظام العام 

ر المسلم من استبعاد أحكام القانون الفرنسي التي تسمح بزواج المسلمة بغی:أمثلة

.طرف القاضي الجزائري

استبعاد أحكام القانون الجزائري التي تسمح بتعدد الزوجات من طرف القاضي -

.الفرنسي

ام العامالإیجابي للدفع بالنظثرالأ  -ثانیا

،بعد أن یقوم القاضي باستبعاد تطبیق القانون الأجنبي المخالف للنظام العام في دولته

لا یقتصر على فدور القاضي .علیه أن یطبق قانونا آخر على النزاع المعروض علیه

لوصول إلى حل نهائي للنزاع احقاق العدالة عن طریق  بل إجنبياستبعاد القانون الأ

.3ف یستدعي البحث عن القاعدة البدیلة  للقاعدة  المستبعدةوتحقیق هذا الهد

  .301ص مرجع سابق، ،الطیب،  دراسات في القانون الدولي الخاصزروتي1
.154هشام علي صادق، مرجع سابق، ص2

.751البستاني، مرجع سابق، صسعید یوسف 3
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نه یجب الرجوع إلى قانون القاضي وهذا هو أغالب في الفقه والقضاء ویرى الاتجاه ال

فمثلا لو عرض نزاع على  .ج.م.ق24موقف المشرع الجزائري الواضح من نص المادة 

م القانون الأجنبي المختص یحرّ القاضي الجزائري یتعلق بانحلال الرابطة الزوجیة، وكان

لفته للنظام العام، ویطبق بدلا منه القانون الجزائري الذي افعلیه أن یستبعده لمخ الطلاق

.یسمح بالطلاق

بشأن الحقوق المكتسبة في الخارجأثر الدفع بالنظام العام -ثالثا

دولة القاضي من المتفق علیه أن المطالبة بإنشاء حق مخالف للنظام العام في

ولكن یثور التساؤل حول ما إذا كان یمكن الدفع بالنظام العام في حالة مصیره الرفض التام، 

وتم الاحتجاج به أمام القاضي الوطني؟ كالتمسك بآثار ،ما إذا نشأ الحق في دولة أجنبیة

.الزواج الثاني الذي تم في الجزائر أمام القاضي الفرنسي

حتى ،عتراف بالآثار المترتبة عن حقوق مكتسبة في الخارجلقد درج القضاء على الا

وهذا ما یسمى بالأثر المخفف للنظام .ولو كان إنشاؤها مخالفا للنظام العام في دولة القاضي

لكن هذا الحكم .1العام الذي تقتضیه ضرورة المعاملات الدولیة واستقرار المراكز القانونیة

آثار الحقوق المكتسبة في في مواجهة م العام حتىلیس عاما لأنه أحیانا یتدخل النظا

حتى ،تمسك الولد المتبنى بحقه في المیراث أمام القاضي الجزائريمثل عدم جواز ،الخارج

ثر المخفف للنظام العام والواقع أن مسألة تحدید حالات الأ.ولو كان التبني قد تم في الخارج

2.یعود تقدیرها لقاضي الموضوع

ما ودوره عند القضاء بین دور النظام العام عند إنشاء الحق في بلدیمیز الفقه و 

ام آثار الحق المكتسب في ویمیل الاتجاه الحدیث إلى احتر التمسك بحق اكتسب خارج البلد، 

لوطنیة  ا ، حسبما هو مقرر في قواعد الإسنادبمقتضى القانون الأجنبي المختصالخارج 

.مح  بإنشاء  مثل هذا الحق لتعارضه  مع النظام العامحتى ولو كان  القانون الوطني لا یس

.254موحند إسعاد، مرجع سابق، ص1
.156علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص2
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وتجدر الملاحظة أن الاعتراف بالحقوق المكتسبة في الخارج ما هو إلا تلطیف لمفعول 

الدفع بالنظام العام ولا یعني بأي حال النظام العام ولا یعني بأي حال استبعادا كلیا  لفكرة 

بالنسبة لأي حق اكتسب في الخارج  في جمیع الاحوالع بالنظام العام استبعادا كلیا لفكرة الدف

.1حالات أخرى، لم یقبل فیها التمسك بآثار الحق المكتسب في الخارجوعلى هذا فإن هناك

استبعاد تطبیق القانون الأجنبي للغش نحو القانون :المطلب الثاني

لموطن، موقع كالجنسیة، ا فرادبإرادة الأإن بعض ضوابط الإسناد قابلة للتغیر

الوصول إلى تطبیق قانون الخ، وعلیه قد یعمد الأشخاص إلى تغییرها بهدف...المنقول

تغییر جنسیة ، كیتوافق مع مصالحهمغیر القانون المختص بحكم النزاع والذي لا،آخر

ویطلق على مثل هذا .قانون الذي یحكم أحواله الشخصیةالشخص من أجل تغییر ال

والذي یجد أساسه في قضیة شهیرة عرضت على القضاء انونالتصرف الغش نحو الق

المادي والركن ولإعمال الدفع بالغش نحو القانون لابد من توفر الركن)فرع أول(الفرنسي

).فرع ثالث( ه، ثم تحدید الحالات التي یتم فیها إعمال)فرع ثان(المعنوي

نشأة نظریة الغش نحو القانون:ولالفرع الأ      

ط ظهور نظریة الغش نحو القانون بقضیة شهیرة عرضت على القضاء الفرنسي لقد ارتب

ن سیدة بلجیكیة أ وتتلخص وقائعها في،DeBauffremontمونو هي قضیة الأمیرة دي بوفر 

وعندما ،فاكتسبت بذلك الجنسیة الفرنسیة،الأصل تزوجت من الأمیر الفرنسي دي بوفررمون

ت بالتجنس قامBibescoمیر الروماني بیبیسكوأرادت الطلاق من أجل الزواج من الأ

لا ،تص طبقا لقاعدة الإسناد الفرنسیةن القانون الفرنسي آنذاك وهو المخبالجنسیة الألمانیة، لأ

على التطلیق وتزوجت تحصلت السیدة بوفرمون .یبیح الطلاق على عكس القانون الألماني

مام القضاء الفرنسي طالب أالسابق دعوى رفع زوجها .بفرنسابالأمیر الروماني وأقامت معه

.2فیها ببطلان التطلیق وبالتالي بطلان الزواج الثاني للأمیرة 

.193-192جع سابق، ص ص حسن الهداوي، مر 1
2 Cour de cassation(ch.civ), Princesse de Bauffrement c/ Prince de Bauffrement,18 mars1878,
in BERTRAND Ancel, YVE Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de
droit international privé,5e édition, Dalloz ,Paris, 2006, p p.47-48.
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استندت في ذلك على فكرة الغش نحو ول و درت المحكمة حكما لصالح الزوج الأأص

حكام القانون أالقانون، إذ أن تغییر السیدة بوفرمون لجنسیتها كان بهدف التحایل على 

من زوجها الأول وزواجها الثاني تطلیقهاونتیجة لذلك فإن،الذي یمنع الطلاقالفرنسي 

ویبقى زواجها ،1لیس لهما أي اثر قانوني في فرنسا،ما استنادا للقانون الألمانيتاللذین 

2.الأول قائما، وابتداء من هذه القضیة تبلورت نظریة الغش نحو القانون

حو القانونشروط الدفع بالغش ن:الفرع الثاني

والركن المعنوي ) أولا(الركن الماديلإعمال الدفع بالغش نحو القانون یشترط توافر 

.)ثانیا(

:الركن المادي -أولا

ومن بین الضوابط القابلة للتغییر بإرادة ،رادي لضابط الإسنادیتمثل في التغییر الإ

طن بالنسبة للقوانین التي میرة دي بوفرمون، والمو الشخص، الجنسیة كما رأینا في قضیة الأ

، أما موقع ، وكذلك موقع المال بالنسبة للمنقولاتحوال الشخصیةتستعمله كضابط إسناد للأ

3.فلا یمكن تغییره لأنه لا یتوقف على إرادة الأشخاصالعقار 

سناد الوطنیة من خلال  تضمین العلاقة القانونیة على قواعد الإكما قد یتحایل أطراف

دولة أجنبیة لإبرام تصرف  لىصطنعا، كأن ینتقل المتعاقدان إأجنبیا معلاقتهم عنصرا

.حكام القانون الوطني الذي لا یخدم مصالحهما الشخصیةالهرب من أبغرضقانوني فیها

1 Cour de cassation(ch.civ), Princesse de Bauffrement c/ Prince de Bauffrement,18 mars1878,
in BERTRAND Ancel, YVE Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de
droit international privé,op-cit, pp.48-49.

یاسیة، نونیة والساقلجلة المنار للبحوث والدراسات ام،"في مجال القانون الدولي الخاصنحو القانون الغش"دغیش أحمد، 2

 .77ص ،2017، 2العدد 
3 BERTRAND Ancel, YVE Lequette, op.cit,p.51.
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وتنحصر نیة الغش في إخراج العلاقة ،نحو القانون المختصیتمثل في نیة الغش

تغییر (أن مجرد تغییر ضابط الإسناد  إذ، 1من اختصاص قانون لقانون آخرالقانونیة

ر لأنه یعتب،الغش نحو القانونبلا یعتبر في حد ذاته مبررا للدفع )الجنسیة أو الموطن مثلا

هو  ،وهو حق للشخص، ولهذا یجب أن یقترن الركن المادي بركن معنويعملا مشروعا 

والبحث .التطبیق أصلاتوافر نیة التحایل والمتمثلة في التهرب من أحكام القانون الواجب 

ات القضیة عن نیة الغش یعتبر مسألة تقدیریة یستخلصها القاضي من وقائع وملابس

.2المطروحة أمامه

نطاق الدفع بالغش نحو القانون:الفرع الثالث

لقد استقر القضاء الفرنسي في أحكامه الأولى على إعمال نظریة الغش نحو القانون 

ولقد  ،)القانون الفرنسي(فیها التحایل على أحكام قانون القاضي فقط في الحالات التي یتم 

من أحكام قانون ن هذا الموقف على أساس أن التهربأید العدید من الفقهاء الفرنسیی

أما .وبالتالي یبرر إعمال الدفع بالغش،هو الذي یمس بمصالح دولة هذا الأخیر،القاضي

انتقد هذا الاتجاه غیر أن الفقه الحدیث.ة أحكامهالقانون الأجنبي فالقاضي غیر ملزم بحمای

وأسسوا ،ونادى بإعمال الدفع بالغش نحو قانون القاضي والقانون الأجنبي على السواء

وتحت تأثیر هذا الاتجاه الحدیث غیر ، موقفهم على أنه یجب محاربة الغش بجمیع صوره

،ق نظریة الغش نحو القانونطبّ حیث یتضح من أحكامه الأخیرة أنه ،القضاء الفرنسي موقفه

3.حتى في الحالات التي یراد فیها التهرب من أحكام القانون الأجنبي المختص

.203حسن الهداوي، مرجع سابق، ص1
2 BERTRAND Ancel, YVE Lequette, op.cit, pp.54-55.

.218-216وعكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص صهشام علي صادق3
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الباب الثاني

على المسائل القانونیة المختلفةتطبیقات قواعد الإسناد الجزائریة

على  التي تتولى تحدید القانون الواجب التطبیقسناد الجزائریةقواعد الإتم النص على 

زع تنا(لقانون المدنيا مختلف المسائل القانونیة المشتملة على عنصر أجنبي ضمن أحكام

المسائل القانونیة إلى فئات مسندة تخضع كل ویمكن تقسیم هذه)انین من حیث المكانالقو 

فصل(حوال العینیة فئة الأو   )ولأفصل (فئة الأحوال الشخصیة  وهي ،ى قانون معینمنها إل

فصل(تعاقدیةغیر التزامات التي بدورها تنقسم الى التزامات تعاقدیة والالتزاماتوفئة)ثان

).ثالث

الفصل الأول

القانون الواجب التطبیق على الأحوال الشخصیة

الأحوال الشخصیة هي جمیع المسائل المتعلقة بالأشخاص والتي یحكمها القانون 

د بهذا القانون، فبعضها یقصد به قصو ولقد اختلفت الدول فیما بینها حول الم،الشخصي

یقصد به قانون الجنسیة مثل أغلب والبعض الآخر ،قانون الموطن مثل انجلترا وأمریكا

.الدول الأوروبیة والدول العربیة

الموطن والبعض الآخر یرجّح ضابط الجنسیة ولكل یرجّح ضابط أما الفقه فبعضه 

عوبات في التطبیق بالنسبة للأشخاص وإن كان هذا الأخیر تواجهه ص،في ذلكحججه 

ج نجد أن .م.ق 10وبالرجوع إلى المادة )مبحث أول(عدیمي الجنسیة ومتعددي الجنسیة 

والذي تظهر تطبیقاته ،ع الجزائري قد أخذ بالجنسیة كضابط إسناد للأحوال الشخصیةالمشرّ 

).حث ثانمب(من القانون المدني الجزائري 16إلى  11المختلفة  في المواد من 

حوال الشخصیةسناد في الأضابط الإ:المبحث الأول

ل الشخصیة، فمنهم من یرى أن سناد في مسائل الأحواه حول ضابط الإاختلف الفق

بینما یرى ،حوال الشخصیةلتطبیق على الأانسب لتحدید القانون الواجب الموطن هو الأ
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الإتجاه الذي أخذ به وهو) أولمطلب(كثر ملاءمة ن الجنسیة هي الضابط الأر بأخاتجاه آ

).مطلب ثان(المشرع الجزائري 

حوال الشخصیة بین قانون الجنسیة وقانون الموطنالأ: ولالمطلب الأ 

كثر ملاءمة لحكم قانون جنسیة الشخص هو القانون الأن یرى جانب من الفقه أ

خر آیرى فریق بینما)فرع اول(لى مجموعة من الحججحوال الشخصیة واستندوا في ذلك إلاا

سانیدهم لهم أمن الفقهاء ان قانون الموطن هو الانسب للتطبیق على الاحوال الشخصیة و 

).فرع ثان( في ذلك

حجج أنصار قانون الجنسیة:ولالفرع الأ 

ن الجنسیة الاستقرار والثبات الذي تتطلبه الأحوال الشخصیة، لأیضمن قانون -1

1.عكس الموطنالجنسیة من الصعب والنادر تغییرها على

إن الدول تضع قوانین الأحوال الشخصیة لرعایاها دون سواهم من الاجانب ویجب -2

ارتبطت ، إلا إذاأن تتبع هذه القوانین رعایاها أینما وجدوا، وهي لا تتبعهم إلى الخارج

بجنسیتهم كما أن قانون الجنسیة یعتبر أكثر تكیفا من غیره مع الأشخاص الذین وضع من 

كثر من رغبتهم  في اللجوء  إلى ة هؤلاء  في اللجوء إلى أحكامه، ألذلك نجد رغبأجلهم،

.قانون الموطن أو أي قانون آخر

لشعور بقومیتهم ویجعلهم الأخذ بقانون الجنسیة یغرس في نفوس رعایا الدولة ا-3

.الذي یحملون قانونه أینما  ذهبوابوطنهم یتعلقون

وتعنى بحمایة حقوقهم بواسطة سفاراتها الخارجكل دولة تهتم برعایاها في–4

أن یرجعوا في كل ومن حق هؤلاء الرعایا الذین یحملون معهم  قانون جنسیتهم،وقنصلیاتها

فاتهم إلى سفارات دولتهم لتدافع عن حقوقهم وتحمیهم، بینما  هم لو انصهروا في قانون تصرّ 

والدلیل على ذلك هو أن الدول التي موطنهم الجدید فسوف تنقطع صلاتهم  بهذه السفارات

.247هشام علي صادق، وعكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص1
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وقنصلیاتها في الخارج مواطنیها حق اللجوء إلى سفاراتهاتعتنق قانون الموطن تمنح مع ذلك ل

.1للقیام بتصرفاتهم طبقا لقانون موطنهم

.ق دون قانون موطنهمفي هذه الحالة یكون قانون جنسیتهم هو الذي یطبّ 

لموطنحجج أنصار قانون ا:الفرع الثاني

كثر ملاءمة للتطبیق على ه أن قانون الموطن هو القانون الأیرى أنصار هذا الاتجا

:ذلك من بینهاة وكانت لهم حجج في حوال الشخصیمسائل الأ

  ؛ذا اختلفت جنسیة الزوجینإمن السهل توحید موطن الأسرة -

  ؛جنسیةال الشخص عدیمفي حالةقانون الموطن هو الواجب التطبیق-

رین الذین توطّنوا في الموطن أصلح من قانون الجنسیة بالنسبة إلى المهاج ونقان-

دون قانون إذ یكون من مصلحتهم أن یسري علیهم قانون الموطن الذي یعرفونه،إقلیم آخر

سریان قانون ثم إن من شأن.م عن إقلیم دولتهموربما كانوا یجهلونه بسبب بعده،جنسیتهم

ا بدلا من أن یسهل إندماجهم في رعایا الدولة وإلحاقهم بمواطنیهالموطن على المهاجرین أن

.2أجانب عنهایظلوا

أهم مزایا ضابط الموطن هي أن قانون الموطن یتوافق في أغلب الحالات مع  -

.قانون القاضي، ذلك أن الشخص غالبا ما یرفع دعواه في دولة إقامته

مثل الولایات یكثر فیه الأجانب،جنسیته في بلدقانون لو طبّق على كل أجنبي-

بسیادة لى حد كبیر وفي ذلك ضررالمتحدة الأمریكیة لضاق مجال تطبیق القانون الوطني إ

  .الدولة

وحجج أنصار قانون الموطن نستنتج أن،بعد استعراض حجج أـنصار قانون الجنسیة

مسألة هو ، شخصیةحوال العلى قضایا الأیة أو قانون الموطناختیار تطبیق  قانون الجنس

  .)الخ...الكثافة السكانیة، ارتباط الزواج بالدین، (تتوقف على ظروف كل دولةنسبیة

.156موحند إسعاد، مرجع سابق، ص1
.157، صالمرجع نفسه2
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عوبات المترتبة عن الأخذ بضابط الجنسیةالصّ :المطلب الثاني

كما لو عرض على القاضي ،إسناد یثیر بعض الصعوباتإن الأخذ بالجنسیة كضابط

، )فرع ثان(، أو لا یحمل أیة جنسیة)فرع أول(سیةمن جننزاع یتعلق بحالة شخص له أكثر 

  ؟هو القانون الواجب التطبیق علیهفما

حالة متعدد الجنسیة:ول الفرع الأ  

قد تثبت للشخص عدة جنسیات في وقت واحد مما یطرح مشكلة تحدید من بین هذه 

.لتطبیقعند تعیینه القانون واجب االوطني الجنسیات، الجنسیة التي یعتد بها القاضي

.: ج.م.ق 22المادة الفقرتین الأولى والثانیة من  فيعلى هذه الحالة المشرع لقد نص

.في حالة تعدد الجنسیات یطبق القاضي الجنسیة الحقیقیة"

بالنسبة .غیر أن القانون الجزائري هو الذي یطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد

".دولة أو عدة دول أجنبیة جنسیة تلك الدولإلى الجزائر الجنسیة الجزائریة، وبالنسبة إلى

:فیما یتعلق بمتعدد الجنسیةبین احتمالینیتضح من نص هذا المادة ان المشرع میز

، )جنسیة القاضي(إذا كانت إحدى جنسیات هذا الشخص هي الجنسیة الجزائریة -أ

وقد أخذت .ه الشخصیةفالعبرة بالجنسیة الجزائریة وبالتالي یطبق القانون الجزائري على أحوال

الخاصة ببعض مسائل تنازع 1930لاهاي لسنة القوانین العربیة و كذلك اتفاقیةبهذا الحل

).3المادة (في الجنسیةالقوانین

لا یمكن لدولة أن تمارس :"لكن المادة الرابعة من الاتفاقیة نفسها أوردت قیدا مفاده 

.یاها ضد دولة یحمل جنسیتهاحمایتها الدبلوماسیة على شخص تعتبره من رعا "

5المادة حسب  :عن جنسیة القاضيإذا كانت الجنسیات المتنازعة كلها أجنبیة  -ب

لكن حدث خلاف فقهي حول.ى هذه الجنسیاتفإنه یجب اختیار إحد،من اتفاقیة لاهاي

فهناك من یرى أن العبرة بالجنسیة الأولى للشخص،  أساس اختیار إحدى هذه الجنسیات،

لكن الرأي الراجح یأخذ بالجنسیة ، وهناك من یرى الاعتداد بآخر جنسیة اكتسبها الشخص
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ي استعمل مصطلح الجنسیة الحقیقیة الذ وهو نفس موقف المشرع الجزائري،1الفعلیة

:علیة وهذا ما یؤكده النص الفرنسيوالمقصود بها الجنسیة الف

«En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective»

،2تلك الجنسیة التي یرتبط بها الشخص أكثر من غیرهاالجنسیة الفعلیةویقصد ب

جنسیة الدولة التي اندمج الفرد فعلا في :"ویعرّفها الأستاذ عز الدین عبد االله بأنها 

دها القاضي وهو جماعاتها، وعاش في كنفها، واستعمل فیها حقوقه وتحمل التزاماته،  یحدّ 

یدور في میدان الواقع، ولیس في میدان القانون، ویتخذها وسیلة لتفضیل إحدى 

.3"الجنسیات المتنازعة على الأخرى

مثل مكان الذي یعتمد على عدة معاییروتعود السلطة التقدیریة في تحدیدها للقاضي، 

   .الخ...اللغة، الاندماج، إتقانآداء الخدمة الوطنیة،الإقامة، ممارسة الحقوق السیاسیة

حالة عدیم الجنسیة:الفرع الثاني

حوال الشخصیة لشخص ساس تحدید القانون واجب التطبیق على الأأاختلف الفقه في 

تطبیق قانون الدولة التي كان الشخص یحمل جنسیتها قبل هناك من یرى ، عدیم الجنسیة

الشخص ن یكون  هذا من الممكن أعلى أساس أنهانعدام الجنسیة، غیر أن هذا الحل انتقد

باعتباره صاحب قانون القاضيوهناك من یرى تطبیق، عدیم الجنسیة منذ الولادة

نون ویذهب الرأي الراجح إلى تطبیق قا.الاختصاص في حالة تعذر تطبیق القانون الأجنبي

بعد ائرياه المشرع الجز وهو الموقف الذي تبنّ  ؛قانون محل إقامته أو، موطن عدیم الجنسیة

1Loussouarn YIVON, Pierre BOUREL, Pascal DEVARELLES-SOMMIERES, Droit
international privé, op-cit, p. 82 ; François Mélin, Droit international privé, op-cit, p. 214.

مذكرات في القانون ؛ علي علي سلیمان، 181، مرجع سابق، ص الوسیط في أحكام الجنسیةعكاشة محمد عبد العال، 2

، مرجع سابق، انبمدخل إلى الجنسیة ومركز الأج؛ حفیظة السید الحداد، 192، مرجع سابق، ص الدولي الخاص الجزائري

  .70ص 
.250، مرجع سابق، ص القانون الدولي الخاصعز الدین عبد االله، 3
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وفي  ":السالف ذكره، والتي تنص01-05بموجب الأمر رقم  .ج.م.ق22/3المادة تعدیل

.1"حالة انعدام الجنسیة یطبق القاضي قانون الموطن أو قانون محل الاقامة

تطبیقات قانون الجنسیة على مسائل الأحوال الشخصیة:المبحث الثاني

 تمجالا)مطلب ثان( الزواجمسائل و ) مطلب أول(هلیةوالأ الحالةمسائلتعتبر

، كما سناد كل منهماع الجزائري إلى تخصیص قواعد إلتنازع القوانین مما دفع المشرّ  ةخصب

خرى التي خصها بقواعد إسناد ترشد حوال الشخصیة الأأنه لم یهمل مختلف مسائل الأ

).مطلب ثالث(لى القانون الواجب التطبیق علیهاالقاضي الوطني إ

هلیةالحالة والأ:ولالأ المطلب 

تخضع لقانون هلیتهموأ )فرع أول(ج فإن حالة الأشخاص.م.ق 10لنص المادة طبقا

).فرع ثان(جنسیتهم

حالة الشخصواجب التطبیق على القانون :ولالفرع الأ  

عن القانون الواجب  )أولا( یختلف القانون الواجب التطبیق على الشخص الطبیعي

.)ثانیا(المعنويالتطبیق على الشخص 

حالة الشخص الطبیعي -اولا 

.)2(والحالة الخاصة في مجال تنازع القوانین )1(مة یجب التمییز بین الحالة العا

:الحالة العامة-1

ولا  ،یقصد بها الجنسیة التي تستقل كل دولة بتنظیمها عن طریق تشریعها الداخلي

ي تخرج من نطاق تطبیق المادةوبالتالي فه،یمكن أن تكون محلا لتنازع القوانین

  .ج.م.ق10

أن القاضي هو الذي یحدد القانون الواجب التطبیق على الاحوال الشخصیة نت تنص على اك 22/3ادة قبل تعدیل الم1

.لشخص عدیم الجنسیة
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:الحالة الخاصة-2

خصها وهي بدورها تنقسم إلى الحالة الفردیة والحالة العائلیة، بالنسبة لهذه الأخیرة  فقد 

التي تدخل في إطار  هي  ، وعلیه فإن الحالة الفردیة وحدهااهالمشرع بقواعد إسناد خاصة ب

،، الموطنفات التي تمیّز الشخص كالإسم واللقبویقصد بها مجموع الص، 10نص المادة 

.ق علیه قانون جنسیة الشخصوكل ما یتعلق بحمایتها یطبّ 

:حالة الشخص المعنوي-ثانیا

فإن الأشخاص الاعتباریة الأجنبیة تخضع لقانون   .ج.م.ق 10/3المادة نص حسب

ة یا من تمتع بالشخصهفي كل ما یتعلق بالدولة التي یوجد فیها مقرها الرئیسي والفعلي، 

   .اوتصرفاته ا، إرادتها، تكوینهاتنظیمهالمعنویة، 

لقانون حكام اتخضع لأتمارس نشاطا في الجزائرغیر أن الأشخاص الاعتباریة التي

  .فقط الجزائري

   ةالأهلیالقانون الواجب التطبیق على :الفرع الثاني

كن استثناء یطبق القانون ل) أولا( الشخصخضع لقانون جنسیةأن الأهلیة تصل الأ

.)ثانیا(الجزائري على اهلیة الاجنبي بتوافر شروط معینة

هلیة لقانون جنسیة الشخصخضوع الأ:القاعدة العامة -أولا

وهذا . ج.م.ق10/1حسب نص المادة ، لى قانون جنسیة الشخصتخضع الأهلیة إ

ساس ذلك أن الغرض من ل الشخصیة ، وأحوانتیجة طبیعیة لاعتبار الأهلیة من مسائل الأ

كان التصرف الذي یباشره من التصرفات هلیة هو حمایة الشخص نفسه، ولوأحكام الأ

.1المالیة

ولذلك یجب تحدید نطاق تطبیق نص المادة نواعصرف مصطلح الأهلیة إلى عدة أین

وكما نعلم فإن الأهلیة تنقسم إلى أهلیة.التي تخضع الأهلیة لقانون جنسیة الشخص10/1

حق ملكیة(لاكتساب الحقوق فأهلیة الوجوب هي صلاحیة الشخص،وجوب وأهلیة آداء

.297ص،محمد عبد العال، مرجع سابق كاشةعلي صادق، وعھشام 1
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، وتثبت 1ي تثبت للإنسان بمجرد  ولادته، وه)ن یكون مدیناكأ(والتحمل بالالتزامات )مثلا

  .ج.م.ق 10المادةتطبیقوبالتالي فهي تخرج من نطاقحتى للجنین في بطن أمه،

تص دائما متعلقة بحق معین فهي تخضع للقانون المخن أهلیة الوجوب تكون أوبما 

ن یرث یخضع لقاعدة الإسناد التي تحكم المیراث ، بحكم هذا الحق، فحق الشخص في أ

.2وحق الشخص في أن یتملّك، یخضع  للقانون الذي یحكم الملكیة، وهكذا

جار الإیأما أهلیة الآداء فهي صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات القانونیة  كالبیع و 

ها یتحدد  ولذلك فإن نطاق،عن الإرادة مناطها القدرة على التعبیرو  .الخ...والوصیة

فتخرج ،وكذلك في ترتیب آثارها،التصرفات  القانونیة التي تحتاج إلى الإرادة في إنشائهاب

ذي لا تحتاج إلى الإرادة مطلقا، لأن القانون هو اللأنها،من نطاقها الأعمال المادیةبذلك 

تلك الآثار، حتى ولو لم یرد الشخص ترتیب ،القانونیة المناسبة لهایرتب علیها الآثار 

بصرف النظر ،الضار مثلا یلتزم بتعویض المضرور عما لحقه من ضررفمرتكب الفعل 

.3أم غیر عمدة المصاحبة للفعل هل صدر عن عمد عن الإراد

أن هذه  لذلك لا خلاف بین الفقهاءتمییز و محورها ال داءأهلیة الآیتضح مما سبق أن

الحدیثة، بما في ذلك وهو موقف أغلب التشریعات،الأهلیة تدخل في نطاق  قانون الجنسیة

یسري على ":التي تنص .ج.م.ق 10/1المادة الذي یتضح من خلال الجزائريیعشر الت

".همالحالة المدنیة للأشخاص وأهلیتهم قانون الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیت

هلیة أم لمعرفة ما إذا كان كامل الأیجب الرجوع إلى قانون جنسیة الشخصوعلیه

ق بعوارض الأهلیة وآثارها والجزاء المترتب على تعلّ یكل ما ولمعرفة .ناقصها، أم عدیمها

.مباشرة التصرفات القانونیة دون توفر الأهلیة

یة الآداء الخاصة فهي تتعلق بأشخاص معینین یمنعهم القانون من مباشرة أما أهل

تقوم على اعتبارات أخرى غیر الإدراك وسلامة الإرادة من وهي  ،بعض التصرفات القانونیة

.398حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص 1
.المرجع نفسه2
.المرجع نفسه3
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مجرد موانع لمباشرة التصرفات ویسري علیها القانون المنظم في الحقیقة لذلك فهي  العیوب

:مثلتها، ومن أ1ینللعلاقة القانونیة بین الطرف

.2رة الریبة بعد صدور حكم الافلاس، خلال فتمنع المفلس من التصرف في امواله-

، لیها بأسمائهم  او أسماء مستعارةعدم أهلیة رجال القضاء لشراء الاموال المتنازع ع-

بة  وكذلك الحكم بالنس.التي یمارسون فیها مهامهملنزاع داخلا في الدائرة القضائیةإذا كان ا

.3لكتاب الضبط و المحامین والمحضرین القضائیین

باسمه أو اسم مستعار ما عهد إلیه بیعه حمایة لمصلحة منع النائب أن یشتري-

.4الأصیل

في بعض زوجها موالها دون إذن من ة المرأة المتزوجة في التصرف في أتقیید أهلی-

تحدید سن الزواج في الدول التي و ج، بالقانون الذي یحكم آثار الزواالقوانین العربیة عملا

.یختلف فیها هذا السن عن سن الرشد المدني

الاستثناء الوارد على خضوع الأهلیة لقانون الجنسیة-ثانیا

لقد أورد  المشرع الجزائري استثناء على قاعدة خضوع الأهلیة لقانون جنسیة الشخص، 

"10لفقرة الثانیة من المادة حیث تنص ا ي التصرفات المالیة التي تعقد في ومع ذلك فف:

الجزائر وتنتج آثارها فیها، إذا كان أحد الطرفین  أجنبیا ناقص الأهلیة، وكان نقص أهلیته  

.17زروتي الطیب، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، مرجع سابق، ص1
یترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس، ومن تاریخه، تخلى المفلس عن " :ج.ج.ت.ق 244/1تنص المادة 2

...."إدارة امواله أو التصرف فیها

لا یجوز للقضاء، ولا للمدافعین القضائیین، ولا للمحامین ولا للموثقین ولا لكتاب الضبط أن ': ج.م.ق 402تنص المادة 3

یشتروا بأنفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فیه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع یدخل في 

".ص المحكمة التي یباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البیع باطلااختصا

لا یجوز لمن ینوب عن غیره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني  أو أمر من السلطة المختصة أن :"ج.م.ق 410المادةتنص 4

ذلك ما لم تأذن به السلطة یشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطریق المزاد العلني ما كلف ببیعه بموجب النیابة كل 

".القضائیة مع مراعاة الأحكام الخاصة والواردة في نصوص قانونیة أخرى
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یرجع إلى سبب فیه خفاء،لا یسهل تبینه على  الطرف الآخر فإن هذا السبب لا یؤثر على  

."في أهلیته وفي صحة المعاملة

الجزائري یطبق القانونروجا عن القاعدة العامة،نه، خأ یتضح من نص هذه الفقرة

:لكن بتوفر مجموعة من الشروط هيو ، على أهلیة الأجنبي ولیس قانون جنسیته

:بین جزائري وأجنبيتصرف مالينعقدأن ی-1

طبق یا لا ن كلا المتعاقدین أجنبیاإذا كریا، ـفأي یشترط أن یكون أحد المتعاقدین جزائ

المالیة جنبي من العقود ن العقد المبرم بین الجزائري والأن بكو ب أیج هالاستثناء، كما أن

.حوال الشخصیة كالزواج والهبة والوصیةوبالتالي تستبعد عقود الأ

:ف في الجزائر وینتج آثاره فیهاالتصرّ أن ینعقد-2

، لا یطبق الاستثناء، والشيء نفسه، رف في الجزائر ونفذ في بلد أجنبيإذا انعقد التص

.عقد التصرف في بلد اجنبي ونفذ في الجزائرإذا ان

وناقص الأهلیة ،أن یكون المتعاقد الأجنبي كامل الأهلیة طبقا للقانون الجزائري-3

:طبقا لقانون دولته

ء، أي تطبیق القانون طبیق الاستثناهلیة المتعاقد الأجنبي شرط مهم لتإن اكتمال أ

عاقد الأجنبي ناقص الأهلیة طبقا للقانون إذا كان المت، وعلیه الجزائر على أهلیة الاجنبي

، الجزائري لا یطبق الاستثناء ونعود الى القاعدة العامة وهي تطبیق قانون جنسیة الشخص

.أي القانون الأجنبي

عذر على المتعاقد الجزائري أن یكون نقص الأهلیة راجع لسبب فیه خفاء یت-4

:تبینه

لا یعلم بنقص ، أي أنهحسن النیة يالشرط، أن یكون المتعاقد الجزائر یقصد بهذا

، فبنى البعض منهم هذا تلف الفقه في أساس هذا الاستثناءولقد اخجنبي، أهلیة المتعاقد الأ
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والبعض الآخر على فكرة ،)مصلحة المتعاقد الوطني(الاستثناء على المصلحة الوطنیة 

.1النظام العام، والبعض الآخر على فكرة الإثراء بلا سبب

محكمة النقض أساس هذا الاستثناء في حیثیات قرارلمّس الفقه الراجح وأخیرا ت

ني یعد وهو أن المتعاقد الوط،18612جانفي16بتاریخ الصادرفي قضیة لیزارديالفرنسیة

.جنبيمعذورا بجهله للقانون الأ

اشترى لثالثة والعشرینفي سن اأن شابا مكسیكیا في  یزارديلتتلخص وقائع قضیة 

علیه وعند المطالبةوحرر بالثمن سندات،بعض المجوهرات من تاجر فرنسي سفي باری

یحدد سن الرشد ن القانون المكسیكيلسندات بسبب نقص أهلیته على أساس أاحتج بابطال ا

وقد أیدت محكمة النقض الفرنسیة  قضاة الموضوع في حكمهم بصحة  بخمس وعشرین سنة،

ض  أن یفتر وجاء في حیثیات المحكمة إنه لا یجوز. دفعالمكسیكي بالالسندات والزام الشاب

قوانین دول العالم وخاصة النصوص المتعلقة بتقص في الشخص الفرنسي العلم بكافة

وبغیر رعونة،  ةتعاقد بدون  خفوعلى ذلك یكفي  لصحة العقد ان یكون الفرنسي قد ،الاهلیة

3".وأن یكون حسن النیة

عدیم الأهلیة والغائبحمایة ناقص الأهلیة و -ثالثا

یة یسري على الشروط الموضوعیة الخاصة بالولا: "ج,م.ق 15/1تنص المادة 

النظم المقررة لحمایة القصر وعدیمي الأهلیة والغائبین قانون والوصایة والقوامة وغیرها من

.الشخص الذي تجب حمایته  "

والمتمثل في فإن قانون جنسیة الشخص الذي تجب حمایته ، المادةهذه  حسب نص

أو  ط التي یجب توافرها في الوليهو الذي یحدد الشرو 2أو الغائب،1، عدیم الأهلیة4القاصر

.399-398حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص ص 1
2 Cour de cassation(Ch.req), Lizardi c/Chaise et autres,16 janvier1861, in BERTRAND Ancel,
YVE Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé,
op.cit, pp39-40.

  .302ص محمد عبد العال، المطول في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق،عكاشةعلي صادق و هشام 3
غفلة   اكان سفیها أو ذوكل من بلغ سن الرشد و ،كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد".:ج.م.ق 43نص المادةت4

".لما یقرره القانون اهلیة وفقیكون ناقص الأ
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ومتى تنتهي ، وحدود سلطاتهم، والالتزامات التي تقع على عاتقهم ؛أو القیمأو الوصي

  .الخ...مهمتهم

.لمالالولایة على النفس وعلى ا .ج.م.ق15ویشمل إصطلاح الولایة الوارد في المادة 

فإن القانون الواجب التطبیق هو القانون ،ستعجالیةلالكن إذا تعلق الأمر بالتدابیر ا

الجزائري، في حالة ما إذا كان الشخص المعني بهذه التدابیر موجود في الجزائر، أو إذا 

.تعلق الأمر بأمواله الموجودة في الجزائر

القانون الواجب التطبیق على الزواج:المطلب الثاني

نظرا لاختلاف الأنظمة القانونیة بشأنه الدولتشریعاتیختلف مفهوم الزواج باختلاف

فلا یعتبر في بعض الدول من ،3قوم على اعتبارات اجتماعیة وقانونیة ودینیة مختلفةنه یلأ

متعددة والعكس في الدول الأخرى، كما تختلف الدول الر قبیل الزواج إلا الرابطة المؤبدة وغی

مجالا خصبا ولهذا  یعتبر هذا الموضوع طریقة انعقاد الزواج وآثاره وانحلالهیضا في أ

وآثاره )فرع أول(لتنازع القوانین بسبب اختلاف تشریعات الدول حول شروط انعقاده

.)فرع ثالث(وطرق انحلاله)فرع ثان(الشخصیة والمالیة 

الزواج شروط:ولالفرع الأ 

.)ثانیا(موضوعیةشروط و  )أولا( یشتمل الزواج على شروط شكلیة

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة، من كان  فاقد التمییز لصغر في السن، أو عته، أو .:"ج.م.ق42تنص المادة 1

".جنون

ه  أو إدارة شؤونه بنفسه أو الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامت.: "ج.أ.ق 110 نص المادةت2

هو الشخص المفقود.:"أ فتنص.ق 109، أما المادة "ر كالمفقودبواسطة مدة سنة، وتسبب غیابه في ضرر للغیر یعتب

".نه ولا یعرف حیاته أو موته ولا یعتبر مفقودا إلا بحكمالغائب الذي لا یعرف مكا

ذا وصلت الخطبة مرحلة الوعد ذو القیمة القانونیة فلا شك في أنها لقد جرت العادة أن تبدأ إجراءات الزواج بالخطبة فإ3

تعتبر كمقدمة للزواج وتدخل في نطاق الأحوال الشخصیة، وقد أدخلها القانون المصري فعلا في نطاق الأحوال الشخصیة، 

لمسؤولیة التقصیریة وبالتالي تخضع لنفس القانون الذي یخضع له الزواج نفسه وإذا فسخت الخطبة وترتبت على فسخها ا

.68علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص:انظر.فإن هذه المسؤولیة تخضع لقانون المحل الذي حصلت فیه القطیعة
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الشروط الشكلیة للزواج: أولا

زواج،عقد الطبیق على الشروط الشكلیة للم یرد نص خاص بالقانون الواجب الت

وبالتالي یجب الرجوع إلى القاعدة العامة المتعلقة بشكل التصرفات القانونیة الواردة في 

نونیة في جانبها الشكلي لقانون المكان تخضع التصرفات القا:"ج حیث تنص.م.ق 19المادة

لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین أو لقانونهما ویجوز أیضا أن تخضع.لذي تمت فیها

".الوطني المشترك أو للقانون الذي یسري على أحكامها الموضوعیة

، أو عقد الزواج إبرامإما قانون بلد الزواج ، عقد یطبق على الشروط الشكلیة لوعلیه 

أو القانون الذي ،للزوجینالمشتركموطنالنون الجنسیة المشتركة للزوجین، أو قانون قا

11حكام المادةللزواج وهو قانون جنسیة الزوجین حسب أیسري على الشروط الموضوعیة

  .ج.م.ق

، حیث 1 20-70رقم  وقد تأكد هذا الحل في قانون الحالة المدنیة  الصادر بالأمر 

أو بین جزائري یعقد في بلد أجنبي  بین جزائریینج الذي  الى أن الزو ع 1/ 97 تنص المادة

شریطة ألا یخالف ،وأجنبیة  یعتبر صحیحا  إذا تم  حسب الأوضاع  المألوفة  في ذلك البلد

مكان لنون الوطني التي یتطلبها القا)لشروط الموضوعیةأي ا(الجزائري الشروط الأساسیة 

المعتمدة في الجزائریةالثانیة من المادة نفسها للقنصلیات الزواج وقد سمحت الفقرة  عقد

.حد الطرفین جزائریاكان أ إذا ن تبرم زواجا حسب الشكل الوطني الخارج  أ

الشروط الموضوعیة :ثانیا

) 1( ج.م.ق 11تخضع الشروط الموضوعیة للزواج للقاعدة العامة الواردة في المادة 

  ).2( ج.م.ق13في المادة ثناء لصالح القانون الجزائريغیر أن هذه القاعدة ورد علیها است

القاعدة العامة-1

فبرایر 27الصادر في  21العدد . ج.ج.ر.جیتعلق بالحالة المدنیة، 1970فبرایر 19المؤرخ في 20-70الأمر رقم 1

1970.
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فإن الشروط الموضوعیة لعقد الزواج تخضع لقانون  .ج.م. ق11حسب نص المادة 

.ة الزوجینجنسی

قانون في هذه الحالة یطبقإذ  فلا یوجد أي صعوبة،إذا اتحدت جنسیة الزوجینف  

.جنسیتهما المشتركة

ن الواجب التطبیق على الشروط الموضوعیة لعقد الزواج المبرم بین فرنسي القانو :مثال

.وفرنسیة هو القانون الفرنسي

ونجد القانون لكن یثور الإشكال في حال ما إذا كان الزوجین مختلفین في الجنسیة؟ 

المنصوص علیها في القانون الآخر، فهل الوطني لكل منهما  ینص على شروط  غیر تلك

جامعا؟تطبیقا  م جنسیة كلا الزوجین تطبیقا موزعا أون یطبق قان

التطبیق الجامع  لقانون كل من الزوجین ویقوم هذا ن الفقه الفرنسي القدیم یمیل إلىكا 

لا یهدف إلى حمایة الطرف الذي أن كل من قانون الزوج  أو الزوجة،على أساس لرأي ا

مر الذي  یتعین معه تطبیق وجیة، وهو الأى حمایة الرابطة الز ینتمي إلیه فقط بل  یهدف إل

الحل هو الذي لا یعطي امتیازا لأحد ، وقیل أیضا إن هذاكل من القانونین تطبیق جامعا

ویعتبر الأستاذ بیجونیار لوروبور من المدافعین على التطبیق .القانونین على الآخر

1.الجامع

أنه یؤدي على أساس الزوجین،التطبیق الجامع لقانون كل منلقد انتقد الفقه الحدیثو 

، كما منهوهذا یتنافى مع الهدف من إعمال قاعدة الإسنادكثر تشدداإلى تطبیق القانون الأ

أن هذه النتیجة تتنافى مع الغایة التي یستهدفها أنصار التطبیق الجامع أصلا وهي احترام 

الواقع إلى الإكثار في فإن هذا الحل سیؤدي إضافة لذلك،2قانون كل من الزوج والزوجة معا

وقد أدت هذه الانتقادات إلى هجر الفقه الغالب  ،التي لا ینعقد فیها الزواجمن الحالات

.لهذا الحل ومیله إلى الأخذ بالتطبیق الموزع وأخذت بذلك أغلب الدول

.262بد العال، المطول في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق،  صهشام  علي صادق وعكاشة محمد ع1
.272ص مرجع سابق،هشام صادق، مبادئ القانون الدولي الخاص،2
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یمیل الاتجاه الراجح في الفقه والقضاء إلى تطبیق قانون جنسیة الزوجین تطبیقا موزعا، 

وفي  ،في الزوج الشروط التي یتطلبها قانون جنسیتهن تتوفر أه یكفي لصحة الزواج وعلی

1.الزوجة الشروط التي یتطلبها قانون جنسیتها

زواج إیطالي وفرنسیة، الزوج الإیطالي یخضع للقانون الإیطالي والزوجة :مثال

.الفرنسیة تخضع للقانون الفرنسي

إذا  أو درجة القرابة،، 2اختلاف الدینلزواج كلكن یجب الإشارة إلى أن بعض موانع ا

إذا نص علیها قانون أحد ،3كان أحد الزوجین یمنع المطلق من الزواج إذا كان طلیقه حیا

الزوجین فإنها تطبق على كلا الزوجین حتى ولو لم ینص علیها قانون الزوج الآخر، أي 

هو حمایة من هذه الموانع، لان الهدفانون جنسیة الزوجین تطبیقا جامعایطبق علیها ق

.4الرابطة الزوجیة ذاتها

ر لصالح القانون الجزائريالاستثناء المقرّ -2

روط الموضوعیة ج على تطبیق القانون الجزائري وحده على الشّ .م .ق 13تنص المادة 

ماعدا الأهلیة التي تظل خاضعة ،إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج للزواج

.على حدةجنسیة كل زوجلقانون

، یطبق القانون الجزائري على الشروط الموضوعیة عقد زواج بین جزائري وفرنسیة:المث

، ماعدا الأهلیة حیث یخضع أو الزوجة الفرنسیةئري الزواج سواء بالنسبة للزوج الجزالهذا 

وینطبق الشيء ،ة الفرنسیة تخضع للقانون الفرنسيوالزوج،الزوج الجزائري للقانون الجزائري

.مثلانفسه على زواج جزائریة من مغربي

آثار الزواج:لفرع الثانيا

.89ممدوح عبد الكریم حافظ عرموش، مرجع سابق، ص 1
ت علیه صّ یر المسلم وهذا ما نان بتزوجها غمرأة الجزائریة المسلمة فلا یجوزمؤقتا للزواج بالاختلاف الدین مانعا ل یشكّ 2

.الجزائريسرةمن قانون الأ30المادة 

.273ص مرجع سابق،هشام صادق، مبادئ القانون الدولي الخاص،3
، مجلة آفاق للعلوم، المجلد "آثار عقد الزواج المختلط في تنازع القوانین والتشریعات المقارنة"، یعقوبي فتیحة وحزاب ربیعة4

.302، ص 2020، جوان 16، العدد4
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)1(القانون الواجب التطبیق على آثار الزواج كقاعدة عامة  .ج.م.ق 12حددت المادة 

فتناولت الاستثناء الوارد على القاعدة العامة لصالح القانون . ج.م.ق 13أـما المادة 

).2(الجزائري

عدة العامةالقا: أولا 

لقانون )2(والمالیة )1(الشخصیة تخضع آثار الزواج .ج.م.ق12/1حسب نص المادة

.جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج

لآثار الشخصیة لعقد الزواجا -1

هي الحقوق والالتزامات المتبادلة بین الزوجین، وتكون بحكم الشرع ولیس بإرادة 

وحقوق مشتركة بین ،ق خاصة بكل زوج على حدةوق ما بین حقو وتتنوع هذه الحق.وجینز ال

شخصیة محضة وآثارشخصیةثارلى آقسیم الآثار الشخصیة للزواج إویمكن ت،الزوجین

.1ذات طابع مالي

، وورد ذكرها لتي استمدت من الشریعة الإسلامیةوا ار الشخصیة المحضةللآثبالنسبة 

وتشمل هذه المتعلقة بالأسرة وشؤونها، في قانون الأسرة الجزائري ومختلف القوانین العربیة

نصت المادة وقد  .ترتبة عن عقد زواج شرعي وقانونيالموع الحقوق والواجباتالآثار مجم

:یجب على الزوجین": على .ج.أ.ق 36

ة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركةالمحافظ-1

المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة-2

لتعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتهم ا -3

 داتتسییر شؤون الاسرة وتباعد الولاالتشاور في-4

.وأقاربه واحترامهم وزیارتهملأبوي الأخرمنهماحسن معاملة كل -5

.المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین والأقربین بالحسنى والمعروف-6

."بویه وأقاربه واستضافتهم بالمعروفزیارة كل منهما لأ-7

.302، ص مرجع سابق، یعقوبي فتیحة وحزاب ربیعة1
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فتتمثل في حق الزوجة في النفقة الزوجیة لآثار الشخصیة ذات الطابع الماليأما ا

النفقة بین وتخرج من هذا الحكم .ن جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواجوالتي تخضع لقانو 

14نص المادة حسبقانون جنسیة المدین بها، أي الملزم بالإنفاق،التي تخضع ل قاربالأ

1.ج.م.ق

 . ج.م.مكرر ق13المادة سناد مستقلة في النسب فقد خصص له المشرع قاعدة إأما

فإن كل ما یتعلق بإثبات النسب أو إنكاره، یخضع لقانون جنسیة وحسب نص هذه المادة، 

فإنه یطبق قانون جنسیة ،الأب وقت میلاد الطفل، لكن إذا توفي الأب قبل میلاد الطفل

.وقت وفاتهالأب 

الآثار المالیة للزواج-2

لزوجین مجموعة القواعد المالیة للزواج أو ما یسمى بالنظام المالي لیقصد بالآثار 

كل منهما حقوق والتزامات، والتي بمقتضاها تتحدد و المتفق علیها بین الزوجینالقانونیة أ

التي حیث الدیون ومن ،اع بهاموال وإدارتها والانتفوإیرادات هذه الأ،موالهمامن حیث ملكیة أ

وتسویة حقوق كلا الزوجین بعد انتهاء الرابطة ،ه وبعد انحلالهوأثناءقبل الزواج تترتب

ونظام ،وهناك انظمة مختلفة في القوانین الغربیة مثل النظام المالي المشترك2.الزوجیة

.3ونظام البائنة،الانفصال المالي

لقانون الجزائريالاستثناء المقرر لصالح ا-ثانیا

یطبق القانون الجزائري وحده على آثار الزواج إذا كان . ج.م.ق13طبقا لنص المادة 

في الواقع تظهر أهمیة هذا الاستثناء فقط عندما .أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج

.تكون الزوجة جزائریة

."الأقارب للمدین بهایطبق القانون الوطني على الإلتزام بالتفقة بین :"ج.م.ق 14تنص المادة 1
.275هشام علي صادق وعكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص2
.المرجع نفسه3
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ن الجزائري طبقا انو ، تخضع آثار هذا الزواج للقعقد زواج بین أردني وجزائریة:مثال

في هذا المثال تحمل الجنسیة )وهي الزوجة(ن أحد الزوجین لأ .ج.م.ق13لنص المادة 

.الجزائریة

، في الجزائریة، كزواج جزائري من إیطالیةلكن إذا كان الزوج هو الذي یحمل الجنسیة

لعامة الواردة في استنادا إلى القاعدة ا،هذه الحالة یطبق القانون الجزائري على آثار الزواج

  .ج.م.ق 13بغض النظر عن الاستثناء الوارد في المادة . ج.م.ق12/1المادة 

انحلال الزواج والانفصال الجسماني:الفرع الثالث

 ةالقانون الواجب التطبیق على اثار الزواج كقاعدة عام. ج.م.ق 12المادة حددت 

وهذا ما اقرته ،ئريالقانون الجزاتطبیق لصالحعلى هذه القاعدة استثاء ولكن ورد  )أولا(

.)ثانیا( ج.م.ق 13المادة 

القاعدة العامة -أولا

یخضع انحلال الزواج والانفصال الجسماني لقانون  .ج.م.ق 12/2حسب نص المادة 

  .وقت رفع الدعوى الزوج جنسیة

حتى ولو كانت له جنسیة أخرى وقت أي العبرة بجنسیة الزوج وقت رفع الدعوى،

ة الزوجة أنه یؤدي إلى مفاجوالواقع أن الحكم الوارد في هذه المادة منتقد لأ .لزواجانعقاد ا

إذا تغیرت جنسیة الزوج ما بین وقت الانعقاد ووقت رفع 1بأحكام لم تتوقعها عند زواجها

، كأن یكون قانون جنسیته وقت الزواج یجیز الطلاق، اما قانون جنسیته وقت دعوى الطلاق

2.لا یجیز ذلك، أو العكسرفع دعوى الطلاق 

لم   01-05م مر رقبموجب الأ. ج.م.ق 12/2نه قبل تعدیل المادة وتجدر الإشارة أ

انون الجزائري ر معروف في القغیى الانفصال الجسماني وهو نظام تكن هناك أي إشارة إل

هشام صادق و عكاشة محمد عبد  .256صمرجع سابق، ،بلقاسم ؛ اعراب309صمرجع سابق، عز الدین عبد االله، 1

.283العال، المطول في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص 
، 1، عدد1الحوار المتوسطي، مجلد زهرة جندولي، الأسباب الارادیة لانحلال الزواج وإشكالیة تنازع القوانین،فاطمة2

.667، ص 680-663، ص ص2021
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دعوى التشریعات الغربیة، وعلیه وارد أن ترفع ولكنه معروف فيولا في الشریعة الإسلامیة،

الجسماني، وعلیه جنبیان مقیمان في الجزائر بالانفصالأمام القاضي الجزائري یطالب فیها أ

لحقه المشرع ، لهذا السبب أالتطبیق على هذه المسألةلا بد من تحدید القانون الواجب 

فس القانون وهو قانون جنسیة الزوج وقت رفع نخضعه لالجزائري بمسائل انحلال الزواج وأ

  .الدعوى

الاستثناء المقرر لصالح القانون الجزائري-ثانیا

وآثاره، فإن انحلال الزواج والانفصال الحال بالنسبة للشروط الموضوعیة للزواج كماهو

،وقت انعقاد الزواجإذا كان أحد الزوجین جزائریا، الجسماني أیضا یخضع للقانون الجزائري

  .ج.م.ق 13طبقا للمادة 

ن الطاعنة لها الجنسیة ا:" ء  ما ورد في قرار المحكمة العلیاومن تطبیقات هذا الاستثنا

على الجنسیة ، مادام لم یصدر بشأنها مرسوم  نزع جنسیتها الأصلیة  بعد حصولهاالجزائریة

من 13قا للمادة ، حیث أنه  كان على القاضي الأول  تطبیق القانون الجزائري وفالإیطالیة

فیه ولما كان ذلك الي، كما هو وارد في الحكم المطعون  عوض القانون الإیطالقانون المدني 

.1في تطبیقه یتعین نقضهخطأخالف القانون وأ

خرىنون الواجب التطبیق على مسائل الأحوال الشخصیة الأالقا: المطلب الثالث

سنادلمشرع الجزائري من خلال قواعد الإتناول اهلیة والزواج، لى مسائل الأإضافة إ

حوال الشخصیة التي تثیر مشكل تحدید القانون الواجب سائل المتعلقة بالأالعدید من الم

فرع (الكفالة والتبنيكن اجمالها فيالتطبیق علیها في حال اشتمالها على عنصر اجنبي، ویم

المتعلقة والمسائل المالیة )فرع ثان(لى ما بعد الموتالمیراث والتصرفات المضافة إ)أول

  ).الثفرع  ث(حوال الشخصیةبالأ

الكفالة والتبني:وللفرع الأ ا

، 2000، 1، المجلة القضائیة ، العدد1998فیفري17، صادر بتاریخ 170082ملف رقم. ش.أ.قرار المحكمة العلیا، غ1

  .170-167ص ص
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).ثانیا(على التبني) ولاأ(حكام الكفالة نفس أتنطبق 1مكرر13حسب نص المادة 

  :الكفالة-أولا

من قانون الاسرة )125-116(الكفالة نظام خاص أقره المشرع الجزائري في المواد 

الولایة خول الكافل بتم بموجب عقد موثق او ترخیص من المحكمة بموجبه ی،الجزائري

من نفقة وتربیة ورعایة لأولادهمابالعنایة به عنایة الأب أو الأم فیلتزم الشرعیة على القاصر

.1ن یلحق نسب المكفول بالكافلغیر أولكن من 

تكون الكفالة صحیحة إذا توفرت فیها الشروط . ج.م.ق 1مكرر13حسب نص المادة 

، أما آثار الكفالة الكفیل والمكفول وقت إجرائهامن المنصوص علیها في قانون جنسیة كل

.فتخضع فقط لقانون جنسیة الكفیل

:التبني-ثانیا

فإنه تنطبق أحكام الكفالة على التبني، . ج.م.ق 1مكرر13من المادة 2حسب الفقرة 

، أما آثار التبني ىّ نحیث یسري على صحة التبني قانون جنسیة كل من المتبني والمتب

.ن جنسیة المتبنيفتخضع لقانو 

المیراث والوصیة والتصرفات المضافة الى ما بعد الموت:الفرع الثاني

) ولاأ(على كل من المیراثالقانون الواجب التطبیق  على.ج.م.ق 16تنص المادة 

).ثانیا(لى ما بعد الموتوالوصیة والتصرفات المضافة إ

المیراث: أولا

 فأدرج ،2الشخصیةالأحوالمنالتركاتعتبرا الذي بالاتجاهالجزائري،المشرعأخذ 

الدولأغلبیةمسلكسلك قد یكون بذلكو  الأسرة،قانونضمنوالوصیةالمیراثأحكام

.1العربیة

  .19صمرجع سابق، ، وعملاعلماالطیب، القانون الدولي الخاصزروتي1
حالةتخصِ التيالأخرىلمسائلوا العینیةالأحوال إطار في تدخلوالتيماليموضوعهاوالتيالمسائللبعضخلافا2

 دون الشخصیةالأحوال إطار في تدخلوالتيوالنفقة والطلاق كالزواج أسرته في بمركزهبالأساسوالمتعلِقة،الشخص
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یخضع المیراث سواء تعلق الأمر بعقار أو بمنقول .ج.م.ق 16/1حسب نص المادة 

بین میراث العقار والمنقول ، حیث ان المشرع لم یفرق  جنسیة المتوفي وقت وفاتهإلى قانون 

ن قانون جنسیة إوعلیه ف، 2تفادى ازدواجیة الاسنادحیث مثل بعض التشریعات المقارنة، 

من هم الورثة، حالات الحرمان من ،3رث كالقرابة والزوجیةأسباب الإهو الذي یحددالمتوفى

.4الخ...ومیراث الحملرث وقت استحقاق الإ،جب، نصیب كل وارثالمیراث، حالات الح

 إلى تؤول لها وارث لا التيالتركةأنِ قانوناالمعروفمن،الشاغرةتركةبالنسبة لل

یقعالتي الدولة هي هلالتركة،إلیهاتؤول دولة أیِةمعرفة في یكمنالغموض لكن الدولة،

إلحاق فیّ ك إذا المیراث، على التطبیقالواجبالقانونیحددهاالتي الدولة أو المالبها

قانونینظمه لها التركةانتقال فإن له، وارث لا لمن وارث هانأ أساس على الدولة إلى لتركةا

.المتوفىِ لجنسیةالتابعالمیراث

المالیةالذمةمجموعانتقالتؤمنباعتبارها فهي العینیة،والأحوالالشخصیةالأحوالبینیقعالمیراث فإن اختلاف،

 كذلك تتبعفإنهاالأموال على محالة لا ینصبالانتقال هذا أن وبماالشخصیة،الحالةتتبعفإنهاوت،المبسببللشخص

 نأ  ىر هناك اتجاه ی .له یخضع الذي القانونتحدیدبشأن وذلك تشریعیاواختلافافقهیاخلافابذلكفأحدثالعینیة ،الحالة

بذلكفتخضعه، الأخرىالملكیةنقلعملیاتمنعملیةإلاِ  هو امطبیعتهكانتومهماالمیراثطریق عن المالانتقال

 لكن ،)الأخرىالتصرفاتبخلاف( الوفاة وهو الانتقالسبب في یكمنالوحیدالاختلاف لأن العینیة،الأحواللقانون

 على ینطبق وهذا ة،العینیالأحوال على یطبق الذي القانوننفسه هو یطبِق الذي فالقانونوبالتالينفسه،دائماالموضوع

الشخصیةالأحواللقانونالمیراثإخضاع أن رىتجاه آخر یا .النقل هذا طبیعةكانتومهماللملكیةالناقلةالتصرفاتكل

اعتبار وعلى العائلیة،بروابطهمرتبطالانتقال هذا وأن معین،شخص ووفاة بحیاةمرتبطالمیراث أن یرىمنعندمبرر هو

امحمدي :انظر. دللفر  الشخصيللقانونالعملیة هذه إخضاعیجبوبالتاليالعائلة، إطار في الأموال هذه على المحافظة

أحكامضوء على نقدیةتحلیلةالمسلم ، دراسةوغیرالمسلمبینالمیراثمسائلحولالقوانینتنازعإشكالاتبوزینة أمینة،

  .175-174ص ص  ، )القضائيوالاجتهادالقوانینتنازع قواعد

اعتبرتالتي 1928 لعام لاهاي اتفاقیةبهجاءتمامعالتكییف هذا یتماشى،كمالیبیا، العراق ، الأردن، كمصر1

.بالعائلةمرتبطةأنهااعتبار على الشخصیةالأحوالموادمنالمواریث
، 10عدد ،5ن والمجتمع، مجلدمجلة القانو ،"الإشكالات القانونیة للمیراث الناتج عن الزواج المختلطي یامنة،حواس2

  .138ص، 2017
."القرابة و الزوجیة:اسباب الارث" :ق أ ج 126تنص المادة 3
علامة ظاهرة  ا أو بدت منهلا یرث الحمل الا اذا ولد حیا، ویعتبر حیا  إذا استهل صارخ" :ج.أ.ق 134 تنص المادة4

".بالحیاة
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إلیهاتؤولالتركة فإن إقلیمها على الدولة سیادةأساس على الانتقال كان إذا أما

الاختلافمعالتشریعیةالأنظمةمختلفبهتأخذالأمرونفس .له مالك لا مالاباعتبارها

1. الذكر سبقكماالأموال هذه على الدولة استیلاءطبیعة في بینها

النظاموباسمإقلیمها على سیادتهابموجبعلیهتستوليشاغرامالاأخرى دولا وتعتبره

قانونمن180المادة في نجدهما وهذا الجزائرومنهاالعربیةوالأنظمةفرنساومنهاالعام،

.3المدنيالقانونمن773والمادة2رةالأس

بعد الموتلى ماوالتصرفات المضافة إالوصیة-ثانیا

فیما یتعلق بشروطها الموضوعیة إلى  .ج.م.ق/16تخضع الوصیة طبقا لنص المادة

قانون جنسیة الموصي وقت الوفاة، وبالتالي فإن هذا القانون هو الذي یحدد مدى توفر 

محل والسبب، ومقدار المال الموصى به والأشخاص الذین لا شروط الوصیة كالرضا وال

  .الخ...یجوز الإیصاء لهم

والمقصود،التصرفات المضافة إلى ما بعد الموتوینطبق الحكم نفسه على جمیع 

لأحدوالتصرفالتبرع،بهامقصوداویكونالموتمرضالمریضتصرفاتالتصرفاتبهذه

الحیاةمدىبهاوالانتفاعفیهاالمتصرفالعینبحیازةنتكا طریقةبأیةالاحتفاظمعالورثة

4.ج.م.ق 777 و 1/776 المادتین في المسألتینهاتین على ئريجزاال المشرعنص وقد.

  .180ص مرجع سابق، امحمدي بوزینة أمینة،1
رحام فإن لم یوجدوا، آلت فإذا لم یوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة الى ذوي الأ.:" ...ج.أ.ق  180 تنص المادة2

."إلى الخزینة العامة
تعتبر ملكا من أملاك الدولة جمیع الاموال الشاغرة التي لیس لها مالك، وكذلك اموال ".ج.م.ق 773تنص المادة3

".ر وارث  أو الذین تهمل تركتهمالاشخاص الذین یموتون عن غی
یعتبر في حال  مرض الموت بقصد التبرع كل تصرف قانوني  یصدر عن شخص : "ج.م.ق 767/1تنص المادة 4

".تصرفال إلى هذاطى تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة  التي تع

"فتنص. أج.ق777أما المادة  لتصرف وصیة وتجري علیه أحكامها إذا  تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه یعتبر ا:

".بطریقة ما حیازة  الشيء المتصرّف فیه والانتفاع به مدة حیاته ما لم یكن هناك دلیل یخالف ذلك
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الهبة والوقف:الفرع الثالث

) أولا( القانون الواجب التطبیق على كل من الهبة16حددت الفقرة الثانیة من المادة 

).ثانیا( والوقف

الهبة-لاأو  

ا حسب یسري علیهو، الهبة هي تملیك بلا عوض .ج.م.ق202حسب نص المادة 

وهذا فیما یتعلق بالشروط ،اوقت إجرائهسیة الواهب قانون جن .ج.م.ق16/2ٌنص المادة

في بیق قانون جنسیة الواهب الشروط التي یجب توافرها ویدخل في نطاق تط.الموضوعیة

  الخ...لهبة للحمل، وامكانیة الرجوع عن الهبة حكام المتعلقة باوالأ، 1الواهب

  الوقف-ثانیا

لأي شخص إن الوقف هو حبس المال عن التملكف. ج.ج.ق 213حسب نص المادة 

الواقف  روط الموضوعیة للوقف قانون جنسیةویسري على الش.على وجه التأبید  والتصدق

  .ج.ج.ق 16/2وقت إجرائه وهذا حسب نص المادة 

والتصرفات المضافة إلى ما بعد 2الشروط الشكلیة للوصیةإلى أن وتجدر الإشارة 

ج بشأن شكل .م.ق 19الموت، والهبة والوقف تخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 

.3التصرفات القانونیة

".لیهسنة وغیر محجوز ع)19(تشترط في الواهب أن یكون سلیم العقل، بالغا تسع عشرة ." ج.أ.ق 203تنص المادة 1

سالف الذكر، كانت الشروط الشكلیة للوصیة تخضع لقانون 01-05بموجب الامر رقم  16دة اقبل تعدیل نص الم2

.جنسیة الموصي وقت الإیصاء

ویجوز أیضا أن .تخضع التصرفات القانونیة في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فیه": ج.م.ق 19المادة تنص 3

ن المشترك للمتعاقدین أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي یسري على أحكامها تخضع  لقانون الموط

".الموضوعیة
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الفصل الثاني

قانون واجب التطبیق على الأموالال

والثابتمنهاالمنقولبین زفنمیالتصنیف،ومختلفةمتعددةفالأموالمعروف، هو كما

منالتحققخلالمن،منهاوالمعنویةالمادیةبینونمیزتلف، دون لنقلهالمالقابلیةمنانطلاقا

.1عدمهمنملموسامكانیاحیزااحتلالها

، تجدر الإشارة إلى أن تكییف المال لتطبیق على الأموالقبل تحدید القانون الواجب ا

، .ج.م.ق17ضع لقانون موقع المال طبقا للفقرة الأولى من المادةهل هو عقار أم منقول یخ

وهذا استثناء عن القاعدة العامة التي تقضي بخضوع التكییف لقانون القاضي المنصوص 

موال بعد تكییفها یتحدد القانون الواجب التطبیق على الأوعلیه 2.ج.م.ق 9علیها في المادة 

).ثانحثمب(أو منقولات )مبحث أول(إلى عقارات

القانون الواجب التطبیق على العقارات:ولالأ  المبحث

على أساس ارتباطه العقار یخضع لقانون موقعهفإن  .ج.م.ق17/2المادةحسب نص

وعلیه فإن جمیع الحقوق والعقود الواردة على العقار )أولمطلب (بالسیادة الاقلیمیة للدولة

).ثانمطلب (تخضع لهذا القانون

لى قانون موقعهلعقار إقاعدة خضوع اأصل وأساس :ولالأ  المطلب

یعودحیثالخاص  الدولي القانون قواعد أقدم منموقعهلقانونالمالخضوع قاعدة نإ

بنظریةیسمىماتحتأوروبا، في التنازعيالمنهجبوادرفیهاتظهربدأتالتيللفترةأصلها

Bartolusوفیراتوسكاس دي بارتولوس(الإیطالیینللفقیهینالأحوال De Saxoferrato

بن ناصر یاسین، الأموال الثقافیة وإشكالیة تنازع القوانین، مجلة مدارات للعلوم الاجتماعیة والانسانیة، المركز الجامعي 1

.506، ص2021، 3غلیزان، عدد
یكون القانون الجزائري هو المرجع في تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع القوانین :" ج.م.ق 9تنص المادة 2

".لمعرفة القانون الواجب تطبیقه
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Baldusاوبالدیس دي وبالدوس De Ubaldis(ثلاث إلى الأحوال هذه تقسیمتمحیث

تتابعاسمیتالأموال، أو الأشیاءوفئةالقانونیةالتصرفاتفئةالأشخاص،فئةفئات،

1.المختلطةالأحوالو  العینیة،الأحوالالشخصیة،بالأحوال

سواءبها،یرتبطماجمیع في موقعهالقانونتخضع العقارات كانت،للأموالفبالنسبة

 في ،)...تعاقدیةأسریة،( لها موضوعاتكونالتيبالعلاقات أو العیني،بالنظامالأمرتعلق

موطنه،على في یتمثل والذي لصاحبهاالشخصيللقانونالمنقولاتتخضعكانتحین،

موقعنفسه هو موقعهیكونوبالتاليلمالكه،مصاحبادائمایكونالمنقولالمال أن اعتبار

نفس إلى یؤدیانالموقعقانون أو الشخصيالقانونتطبیقمنیجعلبشكلصاحبه،

2.النتیجة

أول ظهر حینما،19القرن حدود إلى النحو هذا على أوروبا في الحالاستمر وقد

المدنيبالقانون اهنالأمر قیتعلموقعها،لقانونأصنافهابمختلفالأموالیخضعقانون

الثانيالمنتصفبعد إلا ،عواسمستوى على تشریعیاتطوراهذه المسألةتعرف لمو  ،البافاري

كانتسوءاالأموالالدول،منللعدیدالقوانینمنمجموعةأخضعتحیث، 19القرن من

3.اموقعهلقانونعقارات، أو منقولات

ن العقار یعتبر جزءا من إقلیم أبفكرة السیادة، إذ  هذه القاعدة ولقد برر بعض الفقهاء

وسیادة هذه الأخیرة على والذي یعتبر ركن من أركانها، ، الذي تمارس علیه سیادتها الدولة

4.إقلیمها تقتضي سریان قانونها على كل ما یوجد فیه من عقارات

، ویعترضمعاملاتمین الطبیق قانون الموقع على العقار بتأأما الفقیه بارتان فیبرر ت

خذ بعین الاعتبار مصلحة الغیر دون نه یأبحجة أستاذ علي علي سلیمان على هذا الرأي الأ

.5مصلحة المالكین والحائزین

507مرجع سابق، صبن ناصر یاسین، : نقلا عن   1

.المرجع نفسه2

.المرجع نفسه3

.280فؤاد عبد المنعم ریاض وسامیة راشد، مرجع سابق، ص4

.93لیمان، مرجع سابق، صسي علي عل5
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ذ هو المكان من شأنه تیسیر التعامل علیه، إوما فإن تطبیق قانون موقع العقاروعم

التالي تتركّز كل المعاملات به جمیع التصرفات الواردة على العقار، وبشهر الذي یجب أن ت

بحیث أن التأكد من وجود الحق العیني على المال لا یكون إلا .1واحدالخاصة به في مكان 

بالرجوع إلى قانون البلد الذي یكون المال فیه، الأمر الذي یضمن حمایة للغیر

ولى دائرة اختصاصه المال، فالأما أن الاختصاص القضائي یثبت للقضاء الذي یقع في ك

وفیر الحمایة تإضافة إلى ه،یكون القانون المطبق على هذا المال هو قانون موقع أن

2.الاقتصادیة للدولة، لأن العقار هو الثروة الحقیقیة لها فالأحرى أن تخضعه لقانونها

البعض إلى القول بوجود عرف مما دفع،خذ بهذه القاعدة توجد دولة لا تأوحالیا لا

.3خذ بهابالأیلزم الدول  دولي

مجال تطبیق قانون موقع العقار:الثانيالمطلب

بما في ذلك ،یشمل تطبیق قانون موقع العقار، الحقوق العینیة الأصلیة كحق الملكیة

حق وما یترتب عنالخ،...الاستیلاء،و طرق اكتساب الملكیة كالشفعة والالتصاق والحیازة

ذلك التقادم ویشمل ك.مال، السكن، الارتفاقفاع، الاستعمن حقوق أخرى كحق الانتالملكیة

4.الواجبة للتصرفات العقاریةالمكسب وطرق الإشهار 

كما یشمل ، حق الاختصاصو  حق الامتیاز،و ة التبعیة كالرهن، وكذلك الحقوق العینی

التي  .ج.م.ق 18أیضا العقود الواردة على العقار طبقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 

وهو بمثابة ".ن العقود التي ترد على العقار تخضع لقانون موقع العقارأعلى ":تنص

رادة المتعاقدین الشروط الموضوعیة للعقد لقانون إثناء للقاعدة التي تنص على إخضاعتاس

.18وفقا للفقرة الأولى من المادة 

.94، صلیمان، مرجع سابقسعلي علي  1
.975-972، ص1993، المبسوط في شرح نظام الجنسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، عبد الكریم سلامة2

.282ص بلقاسم، مرجع سابق، اعراب 3

.94لیمان، مرجع سابق، صسعلي علي 4
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واجب التطبیق على المنقولاتالقانون :المبحث الثاني

القانون .ج.م.ق 17/3 ةادنویة ولقد تناولت الملات مادیة ومعلى منقو ت إتنقسم المنقولا

تكن هناك أما المنقولات المعنویة فلم)مطلب أول(المادیة الواجب التطبیق على المنقولات

01-05لا بعد تعدیل القانون المدني الجزائري بمقتضى الأمر رقم قاعدة إسناد خاصة بها إ

لتطبیق التي تحدد القانون الواجب ا .ج.م.قمكرر 17السالف ذكره  حیث تم إضافة المادة 

).مطلب ثان(على  المنقولات المعنویة

الماديالقانون الواجب التطبیق على المنقول:الأولالمطلب

یخضع المنقول المادي إلى قانون البلد الذي یتواجد  .ج.م.ق 17/3حسب نص المادة 

منقول بسبب غیر أن ال،خرىق العینیة الأوقت تحقق سبب الملكیة أو الحیازة أو الحقو فیه

یثور مشكل تحدید القانون الواجب خرى أي تغیر مكان تواجدهمن دولة إلى أ هامكانیة نقل

ولقد حاول الفقه ایجاد )فرع أول(م الجدیدهل هو قانون مكان تواجده القدیم أ،التطبیق علیه

ع فر (يدیثة بما فیها التشریع الجزائر حل لهذا الإشكال والذي تم تبنیه من طرف التشریعات الح

من تحدید المسائل التي وبعد تحدید القانون الواجب التطبیق على المنقول المادي لابد)ثان

).فرع ثالث(تدخل في نطاق تطبیقه

التنازع المتحرك:شكال الذي یثیره المنقولالإ :الفرع الأول

ثابت في مكانه، فإن المنقول بسبب إذا كان تحدید موقع العقار لا یثیر أي إشكال لأنه

فإنه یثیر مشكل تحدید القانون الذي یطبق علیه هل هو قانون إمكانیة نقله من دولة لأخرى،

دولي الخاص یسمى هذا الإشكال في القانون ال نلقدیم، أم قانون موقعه الجدید، إموقعه ا

.التنازع المتحرك

لى انتقال سناد یؤدي إاقعي في ضابط الإتحرك عندما یحدث تغییر و یتحقق التنازع الم

و بعبارة ، أ1سنادى قانون آخر بمقتضى نفس قاعدة الإشيء معین من نطاق تطبیق قانون إل

لنمطین ع وضعیة معینةخضو عندما تكون هناك قابلیة ك یتحقق التنازع المتحر أخرى،

.56، ص1991،، القاهرة.ن .د .نون المعاملات الدولیة الخاصة، د، الوسیط في قاعبد الرحمانعبد الحكیم مصطفى 1
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ونین متتابعین التنازع المتحرك عن خضوع علاقة لقانینشأ، وعلیه1مختلفینقانونیین

.2یتنازعان لحكم موضوع واحد بفعل انتشار عنصر التغییر في الزمان والمكان

ولحیث یرى الإتجاه الأ،وانقسموا في ذلك إلى عدة اتجاهاتولقد حاول الفقهاء حله 

طبیق قواعد تنازع القوانین من حیث الزمان على باتیفول ولوروبور بیجونییر تومن أنصاره

حرك، وعلیه وبما انه في التنازع الزمني للقوانین القانون الجدید هو الذي یطبق، التنازع المت

من والذي یكون له أثر مباشر على كل ما یحدث تحت سلطانه من وقائع، وما یترتب عنها 

مر نفسه ینطبق على التنازع الأفإن  لى الماضي،ر دون أن یكون له أثر رجعي یرتد إآثا

.المتحرك

موقع القلیم آخر فإن قانون لى إهذا الاتجاه أنه إذا انتقل المنقول إیرى إذن أنصار

سلطان تحتتعلق به من الحقوق، بصرف النظر عما یكون قدالجدید هو الذي یطبق

نه یهدر الحقوق المكتسبة، من بینها أنتقادات لهذا الاتجاهوجهت عدة اولقد . القانون القدیم

ولهذا نادى.3ویؤدي إلى هدم الثقة في المعاملات،القدیمالموقع قانونعلى المنقول في ظل 

.4بتطبیق مبدأ النفاذ الدولي للحق المكتسبالاتجاه الراجح 

بدأ النفاذ الدولي للحق المكتسب م-حل مشكل التنازع المتحرك:الفرع الثاني

انون أن الحق المكتسب على المنقول طبقا لق،فاذ الدولي للحق المكتسبالنالمقصود ب

موقعه القدیم، یجب أن یبقى نافذا في أي دولة ینقل إلیها حتى ولو كان قانون هذه الدولة لا 

:5هي فر ثلاثة شروط لتطبیق هذا المبدأیعترف بهذا الحق، لكن لابد من توا

مرجع سابق، ،"القوانین بناء على ضابط الجنسیةالصعوبات التي تعترض القاضي عند حل اشكالیة تنازع "نوریة، شبورو1

  .230ص
، 2010-2009بكر بلقاید، تلمسان، ، مذكرة ماجستیر، جامعة أبيد، تنازع القوانین في مجال النسبیوبي سعا2

  .264ص
.101-99لیمان، مرجع سابق، ص صسعلي علي  3
.12زروتي الطیب، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، مرجع سابق، ص4
.211موحند إسعاد، مرجع سابق،  ص5
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لت في ظل قانون موقعه أن تكون جمیع عناصر الحق الوارد على المنقول قد اكتم-1

دولة یشترط قانونها التسلیمفي  ولم یتسلمهاى شخص بضاعةإذا اشتر :، فمثلاالقدیم

ذا وعلیه إ،هذه الدولةمل عناصره في ظل قانون ، فإن حق الملكیة لم تكتلانتقال الملكیة

ن عناصر حق الملكیة یمكنه التمسك بالملكیة لألى دولة أخرى ، فانه لاانتقل هذا المنقول إ

كان قانون دولة الموقع الجدید لا یشترط حتى ولولم تكتمل في ظل قانون الموقع القدیم

أن شخصا اشترى بضاعة في دولة ینص التسلیم لانتقال الملكیة، والعكس صحیح، فلو

تمسك بالملكیة في أي على أن الملكیة تنتقل بمجرد العقد، فإنه یمكن لهذا الشخص الها قانون

ن وهذا لأ ،التسلیم لانتقال الملكیة طحتى ولو كان قانونها یشتر ،لیها المنقولدولة ینتقل إ

.1كیة قد اكتملت في ظل قانون الموقع القدیملعناصر حق الم

وبالمثل لو حاز شخص منقولا بحسن نیة من غیر مالكه في دولة یجیز قانونها 

عدة  لى دولة لا یعرف قانونها هذه القاثم انتقل المنقول إ،ة سند للملكیةالتمسك بقاعدة الحیاز 

2.ل القدیمویحترم  حقه المكتسب  طبقا لقانون موقع  المنقو یعتبر مع ذلك مالكا له، فإنه 

كما لو حاز ،أن لا یكون قد نشأ حق مضاد له في ظل قانون موقعه الجدید-2

، ثم نقل هذا المنقول إلى دولة أخرى، )الحیازة سند للملكیة(شخص منقولا في دولة تعتبر 

فهنا نكون بصدد نشوء حق مضاد في ،ا المنقول بسند رسميعى فیها شخص ملكیته لهذفادّ 

.ظل قانون الموقع الجدید للمنقول

وقد جاء في المذكرة التوضیحیة للقانون المدني المصري تعلیق على المادة 

یشتمل في المشروع الأول ، حیث كان النصج .م.ق 17التي تقابل المادة  .ج.م.ق18

"على هذه العبارة افة الحقوقلذي انتقل إلیه المنقول احترام كالد الثاني ویجب في الب:

وفقا  ،الخاصة بالحیازة وبالملكیة وسائر الحقوق الأخرى المكتسبة على المنقول المادي

3".وذلك إلى حین نشوء حق  جدید بمقتضى  قانون البلد الآخره،لأحكام قانون موقع

  .102- 101ص  علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص1
.102المرجع نفسه، ص2
.102علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص :عن نقلا3
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1.دولة موقعه الجدیدأن لا یكون هذا الحق مخالفا للنظام العام في -3

قد  هأن .ج.م.ق 17/3یتضح من نص المادة بالنسبة لموقف المشرع الجزائري، فإنه 

استعمل معیارین لتحدید القانون الواجب التطبیق على المنقول، فالمعیار الأول هو معیار 

.مكاني یتمثل في مكان تواجد المنقول

قت تحقق سبب الملكیة أو الحیازة أو أما المعیار الثاني، فهو معیار زمني یتمثل في و 

، ومنه نستنتج أن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ الحقوق العینیة الأخرى الواردة على المنقول

.النفاذ الدولي للحق المكتسب

المنقولمجال تطبیق قانون مكان تواجد:الفرع الثالث

فیها، وكذلك جمیع یشمل تطبیق هذا القانون تحدید المنقولات التي یجوز التعامل 

  .رهاالسابق ذكوالحقوق العینیة التبعیةكحق الملكیةالحقوق العینیة الواردة علیها،

السفن بعض المنقولات ذات طبیعة خاصة كثور صعوبة في تحدید مكان تواجدتلكن 

یخضع لسیادة والطائرات لكونها دائمة الحركة، إضافة إلى كونها كثیرا ما تتواجد في مكان لا

سبة للسفن والفضاء الجوي الذي یعلوها بالنسبة للطائرات، في ار بالندولة كأعالي البح يأ

قانون دولة التسجیل، على أساس أن هذه الحالة تخضع لقانون الدولة التي تحمل علمها أي

.تسجیل هو محل الوصول النهائي لهابلد ال

انون الواجب التطبیق علیها أیضا إشكالا في تحدید القالتي تثیر ومن الأموال المنقولة 

نجد البضائع المشحونة، ویقصد بها الأموال الموجودة على متن إحدى وسائل النقل والتي 

تحدید قد اختلف الفقهاء في ول2تركت محل إصدارها في طریقها إلى البلد المرسلة إلیه

ة منها وهناك علیها، فهناك من یرى اخضاعها لقانون الدولة المصدر القانون الواجب التطبیق

.75شریقي نسرین وسعید بوعلي، مرجع سابق،  ص1
.183حسن الهداوي، مرجع سابق، ص2
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على أساس أنها المكان الذي تستقر الى قانون الدولة المصدرة الیهامن یرى اخضاعها

.2، بینما هناك من یرى اخضاعها إلى قانون بلد تسجیل وسیلة النقل1فیه

القانون الواجب التطبیق على المنقول المعنوي:الثانيالمطلب

وهو مكان ع له المنقول الماديیخضع المنقول المعنوي لنفس القانون الذي یخض

ولكن نظرا لصعوبة تحدید مكان تواجد المنقول المعنوي بسبب طابعه )أول فرع(تواجده 

ختلف أنواع اللامادي، فقد خصّص المشرع الجزائري عدة قواعد إسناد تحدد مكان تواجد م

).ثان فرع( المنقول المعنوي

ل تواجدهقاعدة خضوع المنقول المعنوي لمح:ولالفرع الأ 

یقصد بالاموال المعنویة أو غیر المادیة تلك الأشیاء التي لا تقع تحت الحس، ومع 

ذلك تصلح أن تكون محلا للحق العیني، وتشمل حقوق الملكیة الادبیة والفنیة كحق المؤلف 

والحقوق المجاورة ، وحقوق الملكیة الصناعیة كالرسوم والنماذج الصناعیة، وحقوق الملكیة 

.ة كالعلامة التجاریة والاسم التجاريالتجاری

تخضع الأموال المعنویة إلى  :"ج.م.مكرر ق17المادةالفقرة الأولى منحسب نصو 

ترتب علیه كسب الحیازة أو الملكیة أو الحقوق محل وجودها وقت تحقق السبب الذي قانون 

."العینیة الأخرى أو فقدها

التشریع الجزائري صبحأ السالف ذكره10-05مر رقم بإضافة هذه المادة بموجب الأ

موال المعنویة في الأ القوانینسباقة لحل مشكل تنازعفي مصاف التشریعات الحدیثة ال

.3بالنظر لأهمیتها في المعاملات الدولیة

.285-284اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص ص1

  .105ص ،2002، أحكام التنازع  الدولي للقوانین، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت عبد الرسول عبد الرضا الأسدي2

  .270صمرجع سابق، ون الدولي الخاص الجزائري، زروتي الطیب، دراسات  في القان3
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ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخضع المنقولات المعنویة لنفس القانون الذي تخضع 

انون مكان تواجدها، مع تحدید دقیق لمكان تواجد كل نوع من له المنقولات المادیة، وهو ق

.انواع المنقولا ت المعنویة المتعارف علیها

موال المعنویةتطبیقات قانون المحل على الأ:الفرع الثاني

ت المادیة ولكن خضع له المنقولالى نفس القانون الذي تالمعنویة إ تتخضع المنقولا

فقد ولهذا  ب تحدید محل وجود المال المعنوي،من الصع هنظرا لطابعها غیر المحسوس فإن

المقصود بمحل تواجد  .ج.م.ق مكرر17المادة لالالمشرع الجزائري بالتدقیق من خحدد

:كالتالينواع المنقولات المعنویة المعروفةكل نوع من أ

:دبیة والفنیة الملكیة الأ-1

نشطة الفكریة في المجالات نتج عن الألحقوق القانونیة التي تبأنها  مجموعة  اف تعرّ 

حسب الفقرة الثانیة من المادة و . الأدبیة والفنیة وهي تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

تخضع الملكیة الأدبیة والفنیة لقانون البلد الذي تم فیه النشر الأول . ج.م.مكرر ق17

.للمصنف أو انجازه

:براءة الاختراع-2

:بأنها07-03من الأمر رقم 2/2ي براءة الاختراع  في المادة رع الجزائر المشعرف 

لا تكون وهي تضمن حمایة من طرف الدولة للمخترع حتى .1"وثیقة تسلم لحمایة اختراع"

مكرر17من المادة 3وحسب الفقرة .یة إساءة في استغلال اختراعه دو إذنههناك أ

.ذي منحهاتخضع براءة الاختراع لقانون البلد ال .ج.م.ق

:الرسومات والنماذج الصناعیة-3

الابتكارات التي تدخل في نطاق الملكیة تبر الرسوم والنماذج الصناعیة منتع

ولى من والنموذج من خلال نص المادة الأف المشرع الجزائري الرسمالصناعیة، ولقد عرّ 

 23في صادر  44عدد. ج.رج.، ج،المتعلق ببراءة الاختراع الجزائري2003جویلیة19مؤرخ في 07-03مر رقم الأ 1

.2003جویلیة 
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به إعطاء یعتبر رسما كل تركیب خطوط أو ألوان ویقصد:كمایلي86-66الأمر رقم 

یعتبر نموذجا كل شكل قابل مظهر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة

أو بدونها أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة یمكن للتشكیل ومركب بألوان

وحدات أخرى ویمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله إستعماله كصورة أصلیة لصنع

.1"الخارجي

تخضع الرسومات والنماذج. ج.م.مكرر ق17لرابعة من المادة وحسب الفقرة ا

.لقانون بلد التسجیل أو الإیداع الصناعیة

:العلامة التجاریة-4

بأنها كل إشارة أو دلالة ممیزة یتخذها الصانع أو التاجر أو مقدم العلامةف تعرّ 

أو یتاجر بها أو نعهاالخدمة  لتمییز صناعته أو بضاعته أو خدماته على مثیلاتها التي یص

2".یقدمها آخرون

تخضع العلامة التجاریة لقانون  . ج.م.مكرر ق17وحسب الفقرة الخامسة من المادة 

.توجد فیها منشأة الاستغلالالتي الدولة

:الاسم التجاري-5

عیا یسواء كان شخصا طبر ذي یتخذه كل تاجف الاسم التجاري بأنه ذلك الإسم الیعرّ 

مكرر 17من المادة حسب الفقرة السادسةو  3.مییز نشاطه التجاري عن غیرهتأو معنویا ل

، فیه المقر الرئیسي للمحل التجاريیخضع الإسم التجاري لقانون البلد الذي یوجد . ج.م.ق

.على أساس أن الاسم التجاري هو عنصر من عناصر المحل التجاري

،المؤرخة في  35العدد . ج.رج.جذج الصناعیة، لنما، المتعلق بالرسوم وا1966أفریل 28المؤرخ في 86-66رقملأمر ا1

.1966ماي 03

.12، ص2009محمد علي الرشدان، العلامة التجاریة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،  2

  .783ص، 2005الملكیة الصناعیة، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، سمیحة القلیوبي، 3



قوانینتنازع ال-محاضرات في مقیاس القانون الدولي الخاص

101

الفصل الثالث

ت التعاقدیة وغیر التعاقدیةالالتزامابیق على واجب التطالقانون 

التطبیق علیها جبقد تترتب الالتزامات عن العقود مما یستدعي تحدید القانون الوا

والذي یختلف عن القانون الواجب التطبیق على الالتزامات المترتبة عن الوقائع )أولمبحث (

).مبحث ثان(القانونیة

التطبیق على العقودواجب لقانون ا :ولالأ المبحث 

عند تحدید القانون )مطلب ثان(وشكله )مطلب أول(عقدجب التمییز بین موضوع الی

.واجب التطبیق

واجب التطبیق على الشروط الموضوعیة للعقدالقانون :ولالمطلب الأ 

التي  .ج.م.ق 18لقد تناول المشرع الجزائري موضوع التصرفات القانونیة في المادة 

"تنص ت له صلة ، القانون المختار من المتعاقدین إذا كانیةیسري على الإلتزامات التعاقد:

وطن المشترك أو وفي حالة عدم إمكان ذلك، یطبق قانون الم.حقیقیة بالمتعاقدین أو بالعقد

غیر أنه یسري .ذلك یطبق قانون محل إبرام العقدوفي حالة عدم إمكان .الجنسیة المشتركة

".على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه

الالتزامات سناد لإبط عدة ضوایتضح من نص هذه المادة أن المشرع قد اعتمد على

ولابد من تحدید المسائل التي تدخل )فرع أول(إلى القانون الواجب التطبیق علیها التعاقدیة 

لكن یثور التساؤل بشأن مدى ملاءمة هذه الضوابط )فرع ثان(في نطاق تطبیق هذا القانون

.)فرع ثالث(عقد الالكترونيللتطبیق على ال

إسناد الالتزامات التعاقدیة:ولالفرع الأ 

ضابط إسناد أصلي هو إرادة یتضح من نص هذه المادة أن المشرع قد اعتمد على

، الموطن یاطیة هي قانون الجنسیة المشتركةضوابط أخرى إحتة عدو  ،)أولا( المتعاقدین

).ثانیا(المشترك، وبلد الإبرام
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إرادة المتعاقدین:الإسناد الأصليضابط  -أولا

ع حریة للمتعاقدین في اختیار القانون الذي یحكم عقدهما، وهذا هو لقد أعطى المشرّ 

والواقع أن الفضل في ظهور الملامح الأولى .الموقف الذي تبنته أغلب تشریعات الدول

خضوع العقد لقانون الذي برر  أكورسیعود إلى الفقیه ،لقاعدة خضوع العقد لإرادة المتعاقدین

.1رام بالإرادة الضمنیة للمتعاقدینبلد الإب

ثم جاء بعد ذلك الفقیه الفرنسي دیمولان لیقول بأن إرادة المتعاقدین قد تتجه إلى 

اختیار قانون آخر غیر قانون بلد الإبرام، وبالتالي لماذا لا نسمح لهما بالتصریح بهذا القانون 

نشأ مبدأ سلطان الإرادة الذي أخذت به الكثیر من تشریعات المتفق علیه، وانطلاقا من هنا

وإن اختلفت فیما بینها حول  ؛بشأن الشروط الموضوعیة للعقد،الدول في مجال تنازع القوانین

مدى حریة المتعاقدین في اختیار القانون الذي یحكم عقدهما، وكذا طریقة التعبیر عن الإرادة 

2.هل یجب أن یكون صریحا أم ضمنیا

المدرسة الایطالیةن ابرامه شكلا وموضوعا معروفة في اكانت قاعدة خضوع العقد لمك

، حیث انه لم یفرق بین شكل العقد Bartolبارتولالقدیمة التي كان یتزعمها الفقیه

موضوعه قد إتجهت إرادتهما ضمنیا إلى إختیار قانون محل إبرام هذا العقد لیحكم علاقتهما و 

و شكله، حیث في الفصل بین موضوع العقددیمولان الفضل إلى الفقیه ویرجع.3العقدیة

عتبر اف في قضیة القانون الواجب التطبیق على النظام المالي للزوجین،1525أستشیر سنة 

معنى لان أنه لا و  بالتالي وجب خضوعه للقانون الذي إختاره الزوجان،و  النظام المالي عقدا

مكان لإبرام العقد قد إختارا تطبیق قانون مكان الإبرام، إذ ل هما نفترض أن المتعاقدین باختیار 

منذ هذا التاریخ ظهرت قاعدة و  یمكن أن تكون إرادتهما قد إتجهت إلى إختیار قانون آخر،

ظهر مبدأ  و هكذا خضوع العقد من حیث موضوعه لقانون إرادة المتعاقدین دون الشكل،

4.ص لأول مرةسلطان الإرادة في القانون الدولي الخا

.288المنعم ریاض وسامیة راشد، مرجع سابق، صفؤاد عبد 1
.426-416حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص ص :الاتجاهات فيانظر مختلف هذه 2
.303-301سابق، ص ص أعراب، بلقاسم، مرجع 3
 . 304ص ،المرجع نفسھ4
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من باتیفول وقد وجهت عدة انتقادات لقاعدة مكان إبرام العقد أهمها ما ذكره الفقیه

ما جعل  علاقة له بمصالح المتعاقدین،لاو  غالبا ما یكون عرضیاإبرام العقد، نأن مكا

ه على الرغم من النجاح الذي لاقاو   .معظم التشریعات تأخذ بقاعدة قانون الإرادة كأصل عام

  :امهأه وجهت له عدة انتقاداتقانون الإرادة،

إذا كان یحق للمتعاقدین إختیار القانون الذي یحكم عقدهما، فكیف یكون الحل إذا -

.اختارا قانون یقضي ببطلان العقد والمتعاقدان یجهلان ذلك

ان القانون من حیث المكان  من اختصاص المشرع، لكن إذا  أعطين تحدید سلطإ-

دین الحریة في اختیار القانون الذي یحكم عقدهما، ألا نكون في هذه الحالة قد أعطینا للمتعاق

.اختصاص للمتعاقدین في تحدید سلطان القانون من حیث المكان

إذا لم یختر المتعاقدین صراحة القانون الذي یحكم عقدهما، فعلى القاضي البحث -

إلى المتعاقدین قانونا لم نعم تتجهد ینسبة مما قد ینتج أن القاضي قعن الارادة الضمنی

  .نرادة القاضي محل إرادة المتعاقدییفتح المجال لإحلال إ، مماتتجه إرادتهما  إلیه إطلاقا

والولایات  افرنسو جب التطبیق على موضوع العقد، كقاعدة إسناد فیما یخص القانون الوا

 تحدّ وضیق علیه، كما ود،الأمریكیة قد أحاطه بقیالمتحدةوانجلترا والولایات 

ختیار القانون الذي یطبق على عقدهما، اأخذت به من حریة المتعاقدین في التشریعات التي 

.خاصة بعد إعمال نظریة الغش نحو القانون

نجد أن المشرع الجزائري قد قید حرّیة المتعاقدین  .ج.م.ق18وبالرجوع إلى نص المادة 

بأن تكون له صلة حقیقیة بالعقد أو المتعاقدین، لأنه من ،قفي اختیار القانون الواجب التطبی

التي قد تؤدي إلى اختیار قانون لیس له أي ،غیر المنطقي إعطاء المتعاقدین الحریة المطلقة

صلة بالعقد، والذي یكون الغرض منه عادة هو التهرب من القواعد الآمرة الواردة في القوانین 

).القانونالغش نحو (التي لها صلة بالعقد

بمفهوم رع الجزائري، وهذا ما یتضحأما بالنسبة للإرادة الضمنیة فلم یعتد بها المش

انون من الق18من القانون المدني المصري التي تقابل المادة 19المادةمنالمخالفة 
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یسري على الالتزامات التعاقدیة ، قانون الدولة التي یوجد -1":المدني الجزائري والتي تنص

سري قانون الدولة التي ی، فان اختلفا موطنا اتحدا موطناالموطن المشترك للمتعاقدین إذا فیها

هذا ما لم یتفق المتعاقدان أو یتبین من الظروف أن قانونا آخر هو الذي یراد .تم فیها العقد

.تطبیقه

ن هذا أیسري على العقود التي أبرمت في شعلى أن قانون موقع العقار هو الذي -2

  ".قارالع

وعلیه إذا لم یتفق المتعاقدان صراحة على قانون معین لیحكم عقدهما، فإن القاضي 

.یعود إلى ضوابط الإسناد الاحتیاطیة

ضوابط الإسناد الاحتیاطیة -اثانی

ى عاقدین، یتم الرجوع إلرادة المتالمتمثل في إ لي صعمال ضابط الإسناد الأإر إذا تعذّ 

واذا لم یكن )1(ة والموطن المشتركالمتمثلة في الجنسیة المشتركاطیةسناد الاحتیضوابط الإ

حتیاطي سناد الاطن مشترك یتم الرجوع إلى ضابط الإللمتعاقدین جنسیة مشتركة ولا مو 

).2(برام الأخیر المتمثل في بلد الإ

:الجنسیة المشتركة أو الموطن المشترك-1

ان المتعاقدین یحكم عقدهما، وكان هذفي حالة ما إذا لم یتفق المتعاقدین على قانون 

یة للعقد، قانون جنسیتهما المشتركة على الشروط الموضوعفإنه یطبقجنسیة مشتركةلهما

نه یطبق قانون الموطن المشترك، أما إذا كان لهما جنسیة إوإذا كان لهما موطن مشترك ف

، إلا إذا رعلى الآخأولویة أحدهما  دونالقانونین ننا نطبق أحدمشتركة وموطن مشترك فإ

ق القانون ، في هذه الحالة یطببصحة العقد والآخر یقضي ببطلانهكان أحد القانونین یحكم

،أما إذا لم یكن للمتعاقدین لا موطن مشترك ولا جنسیة مشتركة.الذي یقضي بصحة العقد

.یطبق ضابط الإسناد الاحتیاطي الأخیر وهو بلد الإبرام
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:بلد الإبرام-2

لم یتفق المتعاقدین صراحة على قانون یحكم عقدهما، ولم یكن لهما جنسیة مشتركة إذا 

 .هذا العقدبق قانون الدولة التي أبرم فیها ولا موطن مشترك، فإنه یط

والاستثناءات الواردة علیهتطبیق قانون العقدنطاق:الفرع الثاني

ن المسائل التي تخرج عن ثم بیا) أولا( بجب تحدید المسائل التي تخضع لقانون العقد

).یاثان(نطاق تطبیقه

تطبیق قانون العقدنطاق: أولا

فكلها تخضع لقانون ، )الوجود، التعیین، المشروعیة(السببأركان العقد المتمثلة في المحل و 

البطلان النسبي، (مترتب عن تخلف أحد هذه الأركان العقد، ونفس الشيء بالنسبة للجزاء ال

أما .)انقضاؤهامضمون إلتزامات المتعاقدین، (والآثار المترتبة على العقد ، )البطلان المطلق

تزام بالرد ج من نطاق تطبیق قانون العقد كالإفتخر ثار المترتبة على تقریر البطلانالآ

 یمكن  القول بوجود بر من  الالتزامات التعاقدیة  ذلك أنه لانها لا تعتلتزام بالتعویض، لأوالا

.1هنببطلاقضيالعقد بعدما

  اتالاستثناء -اثانی

،یستثنى من الخضوع لقانون العقد أهلیة التعاقد التي تخضع لقانون جنسیة المتعاقد

ید أما عیوب الإرادة فقد حدث خلاف فقهي بشأن تحد .ج.م.ق10ةوهذا حسب نص الماد

بارها ، إذ هناك من یرى إخضاعها لقانون جنسیة الشخص باعتالقانون الواجب التطبیق علیها

نها تهدف إلى ضمان سلامة تهدف إلى حمایة المتعاقد وهناك من یخضعها لقانون العقد، لأ

.2خیروصحة هذا الأ

  .673ص  ، مرجع سابق،هشام علي صادق1
.120-119علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص ص2
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نجد أن المشرع الجزائري قد أخضع  .ج.م.ق 18من المادة 4بالرجوع إلى الفقرة

لتي تقضي العقود الواردة على العقارات لقانون موقعها، وبالتالي استثنیت من القاعدة العامة ا

.إرادة المتعاقدینبإخضاع العقد إلى قانون 

القانون الواجب على العقد الالكتروني:الفرع الثالث

تسم غالبیة المعاملات التي تتم عبر شبكة الانترنت بطابعها الدولي لأنها تتم بین ت

العقود أفراد یقیمون وینتمون  إلى دول مختلفة ، ویتمیز العقد الالكتروني بسمات تختلف عن 

التجاریة التقلیدیة وهنا تكمن صعوبة في تحدید القانون الواجب التطبیق على المنازعات التي 

تثار بشأنها، حاول البعض ان یبقي على منهج تنازع القوانین للتطبیق على عقود التجارة 

عدة وبالتالي تطبیق قا،الالكترونیة وذلك لعدم تكامل القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة

.الاسناد الخاصة بالعقود 

لكنها تثیر عدة  .ج.م.ق 18یتم تطبیق المادة للقانون الجزائريوعلیه بالنسبة

یتم الاختیار الصریح بالنسبة لضابط الإرادة المنصوص علیه في هذه المادة ف .صعوبات

دین یحدد من خلاله المتعاقق بموجب عقود نموذجیة تتضمن بنداللقانون الواجب بالتطبی

لكن الملاحظ على هذه صاص التشریعي،، وهو ما یعرف بالاختاجب التطبیقالقانون الو 

ها لا تعطي اي وزن لشرط الصلة الحقیقیة بین العقد والقانون ، بالإضافة الى العقود  ان

بعض الصعوبات العملیة كصعوبة التحقق من وجود إرادة المتعاقدین، وصعوبة تحدید 

.1هویتهم

، فقد یكون مقر ترك للمتعاقدین وبلد ابرام العقدوابط المكانیة كالموطن المشبالنسبة للض

الافتراضي في إدارة الشبكة في مكان ومقدم خدمة الانترنت  في مكان آخر وصاحب المتجر

، فما هو المكان الذي یعتد به كمحل ن یتوطن المشتري في بلد رابعفي حی،مكان ثالث

أو مكان إقامة ، او مكان  إقامة البائع لموقعمستضیف لمكان ال؟ هل هولإبرام العقد

بطة العقدیة لقانون بلد الابرام في مجال االمشتري مما یؤدي إلى صعوبة تحقیق اسناد الر 

، 58،  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلد"صعوبة تحدید قانون العقد الالكتروني"سعد الدین امحمد، 1

.309-308، ص ص2020، 1عدد
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كما انه یتم الاعتماد ،التجارة الالكترونیة لعدم توفر الرابطة الحقیقیة بین العقد ومكان ابرامه

لعناوین الحقیقة لأطراف العقد، وبالتالي من الصعب تحدید على العناوین الالكترونیة ولیس ا

.1موطن المتعاقدین

  لعقدتطبیق على شكل اواجب الالقانون :المطلب الثاني

لتحدید القانون اختیاریةسنادهناك أربع ضوابط إ. ج.م.ق 19حسب نص المادة 

اجب التطبیق على شكل وبعد تحدید القانون الو )فرع أول(شكل العقد الواجب التطبیق على

وبالتالي تخضع لأحكام المادة ،ل ضمن مفهوم الشكلالتي تدخالعقد یتعین تحدید المسائل 

).فرع ثان(سالفة الذكر19

ضوابط تحدید القانون الواجب التطبیق على شكل العقد:الفرع الأول

ن تخضع التصرفات القانونیة في جانبها الشكلي لقانو " :ج.م.ق 19تنص المادة 

ویجوز أیضا أن تخضع  لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین أو .المكان الذي تمت فیه

".لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي یسري على أحكامها الموضوعیة

یتضح من نص هذه المادة أنه توجد أربعة ضوابط إسناد اختیاریة لتحدید القانون 

، للمتعاقدینبلد الإبرام، الموطن المشترك: للعقد وهي الواجب التطبیق على الشروط الشكلیة

مكنوبالتالي ی، والقانون الذي یحكم الشروط الموضوعیة، للمتعاقدینالجنسیة المشتركة

.القوانین الأربعةالشكلیة المنصوص علیها في أحد هذه في  العقد  إفراغ للمتعاقدین

ل العقدمجال تطبیق القانون الذي یحكم شك:الفرع الثاني

ویجب الرجوع إلى قانون القاضي ،2الشكل هو المظهر الخارجي للتعبیر عن الإرادة

وما یدخل في الشكل ،.ج.م.ق18لتكییف ما یدخل في الموضوع فیخضع لنص المادة

ونظرا لوجود العدید من المسائل التي قد یحدث الخلط ، .ج.م.ق 19فیخضع لأحكام المادة

حیث أن الأشكال لمختلف الأشكال وتحدید القانون الذي یحكمهافإنه یجب التعرض ،بشأنها

.166ص، 31، العددمجلة الحقیقة،"القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة"حوالف عبد الصمد،  1

.386مرجع سابق، ص،ید الحدادحفیظة الس2
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أما ) أولا(الخاصة بشكل العقد19المطلوبة لاثبات العقد هي التي تخضع لأحكام المادة 

الأشكال و )ثالثا(المتعلقة بشهر التصرفاتوالأشكال )ثانیا(الأشكال المطلوبة لانعقاد التصرف

.لأحكام أخرىفهي تخضع)رابعا(لة للأهلیةالمكمّ 

الأشكال المطلوبة لإثبات العقد-أولا

ة، شهادة الشهود، الكتابالمطلوبة لإثبات التصرف القانوني في الأشكال تتمثل

  .ج.م.ق 19 لأحكام المادةوهي تخضعالخ،...التوقیع

یجمع كل من الفقه الفرنسي والمصري الراجح أن مسألة  لزوم أو عدم لزوم الدلیل و 

لهذا  كما تخضع ،ات التصرف تخضع للقانون الذي یحكم  شكل هذا التصرفالكتابي لإثب

لا یتطلب  لوعلیه فإذا كان القانون الذي یحكم الشك،ثباتلإالقانون أیضا قوة الدلیل في ا

هذا الدلیل فإنه یجوز إثبات   عالدلیل الكتابي، بینما یقتضي القانون الذي یحكم الموضو 

.1بيبغیر الدلیل الكتاالتصرف

:المطلوبة لانعقاد التصرفالأشكال-ثانیا

ركان لتصرف تعتبر ركنا رابعا مضافا للأشكال الجوهریة المطلوبة لانعقاد اإن الأ

المشرع إفراغ وهذا إذا تطلب،)السببو الرضا، المحل، (الثلاثة  المطلوبة أساسا لانعقاد العقد

لشكل خاضعا للقانون الواجب فیصبح ا، 2رادة في قالب معین  تحت طائلة البطلانالإ

.كاشتراط الرسمیة في العقد،وضوعالتطبیق على الم

عتبر مسألة موضوعیة لأن الهدف ییرى فریق  بأن الشكل المطلوب لانعقاد التصرف 

ى إلوبالتالي یجب الرجوع وهو بذلك یتعلق بجوهر العقد، ،منها هو حمایة إرادة المتعاقد

لمعرفة ما إذا  كانت الرسمیة مطلوبة لانعقاد ،تصرف القانونيالقانون الذي یحكم موضوع ال

3.فإذا كانت كذلك فلا ینعقد التصرف بدونها،التصرف

  .389ص ،مرجع سابق،حفیظة السید الحداد1
  .24ص مرجع  سابق،دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري،زروتي الطیب،2
.388-387حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص ص3
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ویراعى أن  :"حیث جاء فیهادت المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني المصري ذلكوقد أیّ 

رف صعقاد التركنا في انیسري على الشكل وهي التي تعتبرالقانون الذياختصاص

الذي یرجع إلیه الفصل فلا یسري علیها إلا القانون)الرسمي(كالرسمیة في الرهن التامیني

.1"من حیث الموضوع

الشكل ویخضع مفهومة الفقه هناك أنه یدخل في غلبییرى القضاء الفرنسي وتسایره أ

ي فر عالوعلیه فإن العقد الذي یبرم في الشكل وذلك من أجل تیسیر المعاملاتلقاعدة لوكیس

حتى ولو كان القانون الذي یحكم موضوع العقد ،في دولة لا تشترط الرسمیة یعد صحیحا

.2یشترط الرسمیة

النقض الفرنسیة في عدة احكام لها ، ومن ضمن أحكامها  وقد أخذت بذلك محكمة 

والقضاء ومع ذلك  فالفقه.بین فرنسیینالحكم بصحة هبة عقاریة  تمت في شكل عرفي

رون أن هذا الشكل لا وی،مثل الرهن الرسميإجراؤه أمام موثقان الشكل المطلوبیستثنی

.3بل یجب أن یعتبر  قاعدة موضوعیة  واجبة  الإجراءیخضع لقاعدة لوكیس

:الأشكال المتعلقة بشهر التصرفات-ثالثا

الهدف ل، قارات فهي تخضع لقانون موقع الماعكضرورة شهر التصرفات الواردة على ال

.4المالیةنها هو إعلام الغیر وضمان استقرار المعاملاتم

:لة للأهلیةالأشكال المكمّ -رابعا

مصادق ،ذن من مجلس العائلةإسنة على 18حصول القاصر البالغ مثل ضرورة

.فهي تخضع لقانون جنسیة الشخص،5لمزاولة النشاط،علیه من المحكمة المختصة

.378نقلا عن حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص 1
.389المرجع نفسه، ص2

.326اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص ؛85علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص 3
  .327صمرجع سابق، ابراهیم احمد ابراهیم، 4
لا یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانیة عشرة سنة كاملة والذي یرید :"ج.ت.ق 5تنص المادة 5

دات التي یبرمها عن اعمال تجاریة،كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهاري،رة أن یبدأ  في العملیات التجمزاولة التجا
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الوقائع (یق على الالتزامات غیر التعاقدیةواجب التطبالقانون :المبحث الثاني

)القانونیة

تتمثل في الالتزامات الناشئة ،تترتب عنها آثار قانونیةالوقائع القانونیة هي وقائع مادیة 

ویتجه الفقه والقضاء في أغلب .1عن الفعل الضار والالتزامات الناشئة عن الفعل النافع

ویقصد بالقانون .ه الالتزامات غیر التعاقدیةالدول إلى تطبیق القانون المحلي على هذ

.المحلي قانون المكان الذي وقع فیه الفعل المنشئ للالتزام

غیر التعاقدیةطبیق قانون المحل على الالتزاماتت:ولالمطلب الأ 

ورغم  )ولفرع أ( محل على الوقائع القانونیةساس تطبیق قانون الاختلف الفقهاء حول أ

ت الحدیثة تخضع الوقائع القانونیة لمحل وقوعها إلى أنه في بعض أن أغلب التشریعا

).فرع ثان(الحالات، تعترضها صعوبات في التطبیق

أساس تطبیق قانون المحل على الالتزامات غیر التعاقدیة:الفرع الأول

من القاعدة التقلیدیة مستمدة،إن قاعدة خضوع الالتزامات غیر التعاقدیة لقانون المحل

وعلیه یرى بعض الفقهاء أن أساس ،إلى قانون محل وقوعهاتقضي بخضوع الجرائم التي

2.تطبیقها هو مبدأ الشرعیة

فالمسألة ،فقانون المحل هو الذي یحدد مدى مشروعیة الفعل الذي یقع تحت سلطانه

بضرورة تحقیق ر تطبیق قانون المحل ض الآخر فبرّ أما البع.هنا تتعلق بالأمن المدني

.3فلا مبرر لتفضیل قانون أحدهما دون الآخر،ن بین مصلحة مرتكب الفعل والمتضررالتواز 

إذا لم یكن قد حصل مسبقا غلى إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق علیه  من المحكمة  فیما إذا كان 

ویجب أن .تها او في حالة انعدام الأب والأم والده متوفیا  أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة  أو استحال علیه مباشر 

".یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري
.175موحند إسعاد، مرجع سابق، ص1
.333فؤاد عبد المنعم ریاض، مرجع سابق، ص2
.117ممدوح عبد الكریم حافظ عرموش، مرجع سابق، ص3
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الصعوبات المعترضة تطبیق قانون المحل :الفرع الثاني

وقوع الفعل المنشئ للإلتزام في مكان لا یخضع لسیادة أي دولة كما لو وقع   إن

الجوي الذي یعلوه أو بین طائرتین في الفضاء،في عرض البحرسفینتینتصادم بین

علیه وهنا ن إیجاد القانون الواجب التطبیق ولهذا لابد م،یستحیل معه تطبیق قانون المحل

:توجد عدة افتراضات

أما .فإن أحكامها هي التي تنطبق، تفاقیة دولیة تعالج هذا الموضوعفإذا كانت هناك ا

السفینة التي تسببت قانون علمإذا لم توجد مثل هذه الاتفاقیة فإن بعض الفقهاء یرون تطبیق 

.1، وهناك من یرى تطبیق قانون علم السفینة المتضررةفي الاصطدام

أما البعض الآخر فیرون تطبیق قانون القاضي باعتباره الحل الذي یجب الرجوع إلیه 

.كلما تعذر إعمال قاعدة الإسناد

صادمتین تحملان نفس ویجب الإشارة إلى أنه إذا كانت السفینتین أو الطائرتین المت

أما إذا وقع الفعل المنشئ للإلتزام داخل .فإن قانون العلم المشترك هو الذي یطبق،العلم

أو داخل الطائرة الموجودة في الفضاء الجوي الذي یعلوه،السفینة الموجودة في عرض البحر

2.فإنه یخضع لقانون علم هذه السفینة أو الطائرة

یسري على الالتزامات غیر التعاقدیة قانون البلد ":أن على .ج.م.ق 20 تنص المادة

غیر أنه فیما یتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل ،الذي وقع فیه الفعل المنشئ للالتزام

وتكون مشروعة ،السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارجالفقرة الضار لا تسري أحكام 

".د الذي وقعت فیهفي الجزائر وإن كانت غیر مشروعة في البل

ع الجزائري قد أخذ بقاعدة یتضح من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أن المشرّ 

سواء نشأت عن الفعل الضار أو الفعل النافع للقانون ،خضوع الالتزامات غیر التعاقدیة

.المحلي

.328ق، صفؤاد عبد المنعم ریاض، مرجع ساب1
.330، صالمرجع نفسه2
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ن یجب تحدید المقصود بقانون المحل هل هو قانون مكان وقوع الخطأ أم قانو ولكن 

لخطأ في مكان والضرر في مكان وهذا في الحالات التي یقع فیها ا،مكان وقوع الضرر

ي تحمل هذه العلامة في دولة كتقلید علامة تجاریة في دولة ما وبیع البضائع الت، آخر

1.تنفجر في دولة أخرىفي طائرة ثم أو وضع قنبلة زمنیة، أخرى

یرى تطبیق قانون مكان وقوع الضررهناك خلاف فقهي حول هذه المسألة، فهناك من 

، إلا به كما أن مقدار التعویض یتحدد عادة بدرجة ساس أن أركان المسؤولیة لا تكتملعلى أ

في حین لا ،إضافة إلى تطور صور المسئولیة التي لا تقوم على عنصر الخطأ.الضرر

تطبیق قانون أما الاتجاه الفقهي الآخر فیرى.تصور المسئولیة بدون عنصر الضرریمكن

تهدف إلى وقایة المجتمع من ،المسئولیة التقصیریةمحل وقوع الخطأ على أساس أن قواعد 

.2الأعمال غیر المشروعة

20من المادة2وهذا هو الاتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري، بدلیل أنه في الفقرة 

شروع طبقا للقانون یشترط لتطبیق قانون المحل أن یكون الفعل المنشئ للالتزام غیر م

ولكنه مشروع ،غیر مشروع طبقا لقانونهاهو بمعنى انه لو وقع فعل في دولة ما و ، الجزائري

وإنما یطبق القانون الجزائري ،فإن القاضي لا یطبق قانون المحل،طبقا للقانون الجزائري

مشروع أما لو كان هذا الفعل غیر.الذي یعتبر مرتكب هذا الفعل معفى من أي مسئولیة

وطبقا لقانون الدولة التي وقع فیها، فإن أحكام هذا الأخیر هي التي ،طبقا للقانون الجزائري

.تطبق لتحدید المسئولیة

 الهدف أن أساس على الضرر،تحققمحلقانونتطبیقوجوب إلى أخر رأي ویذهب

مكنی فلا ضرر،منلحقهعماالمتضررتعویض هو الضرر،تحققمحلقانونتطبیقمن

أساسیاركنایشكلالخطأعنصر أن أساس على تاما،تجاهلاالضررتحققمكانتجاهل

 عن اختلف إن الضررتحققمكانبقانونالعبرة أن كماالتقصیریة،المسئولیة أركان من

 في للواقعیةیستجیب أن یجبالضرربعنصرالاعتداد أي الضار، كالسلو ارتكابمكان

  .326-325ص فؤاد عبد المنعم ریاض، مرجع سابق، ص1
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المجاز عن الإمكان قدر الابتعاد أي المسؤولیة، على لتطبیقا الواجبالقانونتحدید

عناصر إلى اللجوءوبذلكأجنبي،عنصر على تشتملالتي العلاقات تركیز في والتصور

 ذلك لقانونتكونفالأولویةالحالة، هده في الممیزالعنصر هو فالضررمادي،طابع ذات

.1جهةمن هذا المكان،

 على العقوبة لا المدنيالتعویض الأولى یتهاغا المدنیةیةفالمسؤولأخرى،جهةومن

یؤكدالمدنیةالمسؤولیةنظام في الحدیثالتطوریدعمهما وهذا الضار،ك السلو  أو العمل

 الهدف لان المشروعالغیرفعلال بعنصرالاعتدادحیثمنالجنائیةالمسئولیة عن افتراقها

المضرورحمایة إلى یهدفمابقدرالمخطئ على الجزاءتوقیع إلى یرمي لا الأساسي

2.أصابه الذي الضرر عن وتعویضه

فیهاختل الذي المكانقانونباعتبارهتحققهمكانبقانونیقدر أن یجب هذا والضرر

 في صالاختصا إعطاء یجبوعلیهحمایتها، إلى القانونیهدفالتيلح االمصبینالتوازن

.3الرئیسالضررفیهاتحققیالتي الدولة لقانونالحالة هده

 وقع قد الرئیسالضرریعتبرآخربلد إلى بلدمنوشتمسبكتابإرسالعندفمثلا

المختص،القانون هو المكان اذه قانونویعتبرالكتاب هذا تسلمفیهیتم الذي المكان في

ویضالتع الأولى یتهاغا المدنیةفالمسؤولیةالضرر،تحققمحلقانونیطبقسوفوعلیه

 قد یكن لم ماالدعوى، في مصلحةللمدعيیكون فلا الضار،الفعل على العقوبة لا المدني

یبدأالمسؤولیةتقادم أن كماالمسؤولیة،لقیامالأولالشرط هو الضرر لان ضرر،أصابه

.الضرربقدریكونالتعویضوتقدیرالضرر،تحقق وقت من

الأصلحالقانونتطبیقبضرورة ىیر منك هناوالثانيالأولللموقفوخلافا

وقانونالضارالفعل وقوع قانونبینالاختیار في الحق له المتضرر أن أي للمتضرر،

المجلة الجزائریة للحقوق الخاص،  الدولي القانون في الحدثعناصرتعدّدعندالتطبیقالواجبالقانونهشام بولسینة، 1

5، ص2018، 5، العدد3، المجلدوالعلوم السیاسیة

.رجع نفسهالم2
.7مرجع سابق ، صهشام بولسینة، 3
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 هو تحدیدهتم الذي القانونالحالة هذه وفي له،وانفعأصلحوأیهماالضرر،تحققمكان

 أي أو ررللمتضالأصلحالقانون أي المسؤولیة،عناصرفیهاكتملت الذي المكانقانون

.1وملائمامناسبایبدوأخرقانون

ون المحل ونظریة القانون الملائممجال تطبیق قان:المطلب الثاني

نتناول من خلال هذا المطلب المسائل التي تخضع الى قانون محل وقوع الفعل 

تم نعرض إلى النظریة الحدیثة في إسناد الوقائع القانونیة وهي)فرع أول(المنشئ للمسؤولیة

).فرع ثان(نظریة القانون الملائم

مجال تطبیق قانون المحل:الفرع الأول

عن العمل الشخصي، (یطبق قانون المحل على جمیع صور المسئولیة التقصیریة 

خطأ، (كما أنه هو الذي یحدد أركان المسئولیة. )الخ...عمل الغیر، المسئولیة عن الأشیاء

فیما یخص عدم 20من المادة 2لوارد في الفقرةمع مراعاة الشرط ا، )ضرر، علاقة سببیة

د أیضا قانون المحل حالات انتفاء المسئولیة وطریقة ویحدّ .مشروعیة الفعل المرتكب

.التعویض وكیفیة تقدیره

ویجب الإشارة إلى إن أهلیة المساءلة أیضا تخضع لقانون المحل باعتبارها الركن 

المسئولیة ولا صلة لها بأهلیة التعاقد التي وبالتالي فهي شرط من شروط ،المعنوي للخطأ

.2تخضع لقانون جنسیة الشخص

هناك إشكال بالنسبة للأفعال التي ترتب مسئولیة مدنیة وجزائیة مثلا جزائري ارتكب 

العقوبات الجزائري هو الذي سیطبق، فإن قانون ي الخارج، فبالنسبة للشق الجزائيجریمة ف

ه؟ هل هو قانون محل وقوع هو القانون الواجب التطبیق علیما بالنسبة للشق المدني فما أ

.، أم القانون الجزائريالجریمة

:ن المحل مع التمییز بین افتراضینیرى الاتجاه الراجح في الفقه والقضاء تطبیق قانو 

  .9- 8ص ص ،المرجع نفسه1
.327اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص2
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إذا رفعت دعوى جزائیة ومدنیة أمام المحكمة الجزائریة، فإن القاضي یطبق قانون -

.لمدنیة ولكن یجب أن یتقید بالحكم الصادر في الدعوى الجزائیةالمحل على الدعوى ا

فعت دعوى أمام المحكمة إذا رفعت دعوى جزائیة أمام محكمة محل وقوع الجریمة ور -

دون أن یتقید بالحكم ،قانون المحل على الدعوى المدنیةفإن القاضي یطبق ، الجزائریة

1.جنبي الصادر في الدعوى الجزائیةالأ

2الاثراء بلا سببیطبق قانون المحل على فعل النافعلتزامات المترتبة عن الللا بالنسبة

.4، والفضالة3ودفع غیر المستحق

)القانون الملائم(النظریة الحدیثة في إسناد الالتزامات غیر التعاقدیة:الفرع الثاني

1951وریس الذي نشر سنة وهي تعود إلى الفقیه م،تسود هذه النظریة في أمریكا

عل المستوجب للمسئولیة فللالقانون الملائم "انونیة بعنوانالق مجلة هارفاردمقالا في

ملائما للتطبیق على الفعل ومؤدى هذه النظریة أن قانون المحل لا یكون دائما ،"التقصیریة

دون أن تكون له أي صلة به، ولهذا صدفة ما في مكان لأن هذا الأخیر قد یقعالضار،

5.أن یبحث عن القانون الذي له ارتباط أكثر بالحادثیجب على القاضي

هي قضیة جاكسونموریسالأمریكي نظریةق فیها القضاءوأشهر قضیة طبّ 

JacksonوبابكوكBabcock ، وتتلخص وقائعها في أن مواطنا من ولایة نیویورك أخذ

في  لرحلة وقع حادثوأثناء ا،معه راكبا من نفس الولایة في سیارته المسجلة في نفس الولایة

فقضت ،ب، رفع نزاع أمام محكمة نیویوركتسبب في ضرر للراك،Ontariمقاطعة أونتاري

.327اعراب بلقاسم، مرجع سابق، ص1
كل من نال عن حسن نیة من عمل الغیر أو من شيء له منفعة  لیس لها ما یبررها یلزم ": ج.م.ق 141تنص المادة 2

.'اء على حسابه  بقدر ما استفاد من العمل أو الشيءبتعویض  من وقع الإثر 

"143تنص المادة 3 غیر انه لا محل للرد إذا كان .كل من تسلم  على سبیل الوفاء ما لیس مستحقا له  وجب علیه رده:

."من قام بالوفاء یعلم أنه غیر ملزم بما دفعه، إلا أن یكون ناقص الأهلیة، أو یكون قد أكره على هذا الوفاء

ن ون أشأن لحساب شخص أخر، دبالالفضالة هي أن یتولى شخص عن قصد  القیام : " ج.م.ق 150تنص  المادة 4

."یكون ملزما بذلك

..92-91علي علي سلیمان، مرجع سابق، ص ص 5
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لمتضرر وا باعتبار أن المتسبب في الضرر،بتطبیق قانون نیویورك لتحدید المسئولیة

كثر أوعلیه فإن هذا القانون ،ن السیارة مسجلة في نفس الولایةأكما ،متوطنان في نیویورك

1.صدفةالذي وقع فیه الحادث )Ontario(لاءمة من قانون المحل م

خلاصة

اختلافإلى   الدولیةالخاصة العلاقات عن الداخلیةالخاصة العلاقات باینتلقد أدى 

التي   العلاقة تخضع أنعدل ال غیرمنإذ أنه عنهما،تترتبالتي عاتزاالنفي منهجیة حل 

وحده الوطنيالقانونلأحكام، أكثرنون  أجنبي أو یشوبها عنصر أجنبي والتي تتصل بقا

 إلىعصور منذالخاص وليدال قانونبفقه دفع ما هذا الداخلیة؛الروابطلحكمشرع الذي

لمشكلة تنازع القوانین التي تعتبر عماد القانون الدولي الخاص رغم تعدد فقهیةحلول حااقتر 

ل مشكلة لحملاءمةالقوانینأفضل إلى التوصلموضوعاته، والغرض من هذه الحلول هو 

الذي نجده في على الشكلأن أصبحت ة إلىتنازع القوانین، ولقد شهدت تطورات متلاحق

ل واكب هذه التطورات ولعل أكبر دلی الذيمختلف تشریعات الدول بما فیها التشریع الجزائري 

الذي من خلال تم 10-05على ذلك تعدیل القانون المدني الجزائري بموجب الامر رقم 

:تعدیل مختلف قواعد الاسناد الجزائریة وأهم الإضافات التي جاءت فیه هي

النص صراحة على الاحالة من الدرجة الاولى؛-

  ؛وضع قاعدة إسناد خاصة بالانفصال الجسماني-

  ؛وضع قاعدة إسناد خاصة بالتبني-

  ؛وضع قاعدة إسناد خاصة بالمنقول المعنوي-

.الغش نحو القانون كآلیة لاستبعاد  تطبیق القانون الاجنبيالنص صراحة على-

وع العقود الالكترونیة یثیر مشكلة في تطبیق قاعدة الاسناد العامة ذلك یبقى موضومع 

التي تخص العقود التقلیدیة، وعلیه یجب على المشرع مواكبة التطورات 18الواردة في المادة 

تناسب مع خصوصیة ت ةملائم، وإضافة قاعدة إسنادةالحاصلة في مجال التجارة الالكترونی

.، وتسهل عملیة تحدید القانون الواجب التطبیق علیهاهذه العقود

93-92علي سلیمان، مرجع سابق، ص ص علي1
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59................................دور القاضي في تفسیر القانون الأجنبي:الفرع الاول

59........................فسیر القانون الأجنبيرقابة محكمة النقض على ت:الفرع الثاني

60..................................جنبيحالات استبعاد تطبیق القانون الأ:المبحث الثاني

60.......................استبعاد تطبیق القانون الأجنبي لمخالفته للنظام العام:المطلب الأول

60.....................................................مفهوم النظام العام:الفرع الأول

62.............................................شروط الدفع بالنظام العام:الفرع الثاني

  63  ....................................................  العامآثار الدفع بالنظام :الفرع الثالث

63..........................................لسلبي للدفع بالنظام العاما الأثر: أولا

63..........................................ثرالإیجابي للدفع بالنظام العامالأ:ثانیا

64................أثر الدفع بالنظام العام  بشأن الحقوق المكتسبة في الخارج:ثالثا

65........................استبعاد تطبیق القانون الأجنبي للغش نحو القانون:المطلب الثاني

65.........................................القانوننشأة نظریة الغش نحو:الفرع الأول

66.......................................شروط الدفع بالغش نحو القانون:الفرع الثاني

66............................................................الركن المادي: أولا

67...........................................................الركن المعنوي:ثانیا

67..................................نطاق الدفع بالغش نحو القانون:الفرع الثالث

68..........على المسائل القانونیة المختلفةتطبیقات قواعد الإسناد الجزائریة:الباب الثاني

68..........................التطبیق على الأحوال الشخصیةالقانون الواجب:الفصل الأول

68.....................................ضابط الاسناد في الاحوال الشخصیة:ولالمبحث الأ 



قوانینتنازع ال-محاضرات في مقیاس القانون الدولي الخاص

131

69.....................الاحوال الشخصیة بین قانون الجنسیة وقانون الموطن:المطلب الأول

69...........................................حجج أنصار قانون الجنسیة:الفرع الأول

70...........................................حجج أنصار قانون الموطن:الفرع الثاني

71.............................بة عن الأخذ بضابط الجنسیةعوبات المترتالصّ :المطلب الثاني

71....................................................حالة متعدد الجنسیة:الفرع الأول

72....................................................حالة عدیم الجنسیة:الفرع الثاني

73.................تطبیقات قانون الجنسیة على مسائل الأحوال الشخصیة:المبحث الثاني

73...........................................................الحالة والأهلیة:المطلب الأول

73............................القانون الواجب التطبیق على حالة الشخص:الفرع الأول

73..................................................حالة الشخص الطبیعي :أولا

74..................................................حالة الشخص المعنوي:ثانیا

  74  ...................................  ةالأهلیالقانون الواجب التطبیق على :الفرع الثاني

74............................................................القاعدة العامة:أولا

76......................الاستثناء الوارد على خضوع الأهلیة لقانون الجنسیة:ثانیا

78...............................حمایة ناقص الأهلیة وعدیم الأهلیة والغائب:ثالثا

79......................................ن الواجب التطبیق على الزواجالقانو :المطلب الثاني

79.........................................................شروط الزواج:الفرع الأول

80..................................................الشروط الشكلیة للزواج: أولا

80..............................................الشروط الموضوعیة للزواج:ثانیا

82............................................................آثار الزواج:الفرع الثاني

83..........................................................القاعدة العامة: أولا 
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84.................................الاستثناء المقرر لصالح القانون الجزائري:ثانیا

85...................................نفصال الجسمانيانحلال الزواج والا:الفرع الثالث

85...........................................................القاعدة العامة: أولا

86................................الاستثناء المقرر لصالح القانون الجزائري:ثانیا

86...........القانون الواجب التطبیق على مسائل الاحوال الشخصیة الأخرى:المطلب الثالث

86..........................................................الكفالة والتبني:الفرع الأول

  87  ...................................................................  الكفالة:أولا

87...................................................................التبني:ثانیا

87...............لى ما بعد الموتإصیة والتصرفات المضافة المیراث والو :الفرع الثاني

87.................................................................المیراث: أولا

89............................والتصرفات المضافة إلى مابعد الموتالوصیة:ثانیا

90.........................................................الهبة والوقف:الفرع الثالث

90.......................................................................الهبة:أولا

  90...................................................................الوقف: ثانیا

91............................قانون واجب التطبیق على الأموالال: الفصل الثاني

  91  ...................................  العقاراتنون الواجب التطبیق على القا: المبحث الأول

91..........................أساس خضوع العقار إلى قانون موقعهو أصل:المطلب الأول

93..........................................ق قانون موقع العقارمجال تطبی:الثانيالمطلب

  94  ....................................  تلواجب التطبیق على المنقولاالقانون ا:الثانيالمبحث

94...........................لى المنقول المادينون الواجب التطبیق عاالق: المطلب الأول

94............................التنازع المتحرك:الإشكال الذي یثیره المنقول:الفرع الأول
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95..........مبدأ النفاذ الدولي للحق المكتسب :ركحل مشكل التنازع المتح:الفرع الثاني

97...............................المنقولمجال تطبیق قانون مكان تواجد:الفرع الثالث

98..............................القانون الواجب التطبیق على المنقول المعنوي:الثانيالمطلب

98.................................................خضوع المنقول لمكان تواجده:الأول الفرع

99........................تطبیقات قانون المحل على الأموال المعنویة:الثاني الفرع

99...........................................الملكیة الادبیة والفنیة وبراءة الاختراع-1

99...............................................................براءةالاختراع-2

99..................................................الرسومات والنماذج الصناعیة-3

100.............................................................العلامة  التجاریة-4

100.............................................................الاسم التجاري-5

  101  .....  ةالالتزامات التعاقدیة وغیر التعاقدیالقانون واجب التطبیق على :الفصل الثالث

101......................................التطبیق على العقودالقانون الواجب :ولالأ  المبحث

101.....................القانون الواجب التطبیق على الشروط الموضوعیة للعقد:المطلب الأول

101........................................زامات التعاقدیةإسناد الالت:الفرع الأول

104.......................................إرادة المتعاقدین:ضابط الإسناد الأصلي-أولا

104....................................................ضوابط الإسناد الاحتیاطیة:اثانی

104.........................................الجنسیة المشتركة أو الموطن المشترك: أولا

105.....................................................................بلد الإبرام:ثانیا

105..........................ت الواردة علیهوالاستثناءاتطبیق قانون العقدنطاق:الثاني الفرع

105......................................................تطبیق قانون العقدنطاق: أولا
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  105  ..................................................................  اتالاستثناء: اثانی

106.....................القانون الواجب التطبیق على العقد الالكتروني:الفرع الثالث

  107  ..................................  لعقدالقانون الواجب التطبیق على شكل ا:المطلب الثاني

107.................طبیق على شكل العقدضوابط تحدید القانون الواجب الت:الفرع الأول

107............................مجال تطبیق القانون الذي یحكم شكل العقد:الفرع الثاني

108...........................................الأشكال المطلوبة لإثبات العقد: أولا

108......................................المطلوبة لانعقاد التصرفالأشكال:ثانیا

109.......................................الأشكال المتعلقة بشهر التصرفات:ثالثا

109................................................لة للأهلیةالأشكال المكمّ :رابعا

110.)الوقائع القانونیة(لقانون الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیةا:المبحث الثاني

110........................تطبیق قانون المحل على الالتزامات غیر التعاقدیة:المطلب الأول

110...............أساس تطبیق قانون المحل على الالتزامات غیر التعاقدیة:الفرع الأول

110.............................حلالصعوبات المعترضة تطبیق قانون الم:الفرع الثاني

114.........................ونظریة القانون الملائممجال تطبیق قانون المحل:المطلب الثاني

114.............................................مجال تطبیق قانون المحل:الفرع الأول

114).القانون الملائم(النظریة الحدیثة في إسناد الالتزامات غیر التعاقدیة:الفرع الثاني

116...............................................................,,,,,,,........خلاصة

117............................................................................قائمة المراجع

  125..............................................................................فهرس


